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   هما.وعافاهما وأطال في عمري حفظهما الله الكريمين إلى والدي 

  تعالى في عليين.إلى روح أخي الشهيد محمود تقبله الله 

 .إلى الأكرمين .. شهدائنا الأبرار وأسرانا الأطهار وجرحانا الأخيار 

   آلاء وأماني الكريمتين إلى أختي.  

  صديقتي وشريكة حياتي وأم أبنائي الأعزاءإلى زوجتي. 

  أحبابي وقرة عيني ومستقبلي المشرق بإذن اللهإلى أبنائي. 

 .إلى الأصدقاء والأحباب 

 قضاة والمحامين والحقل القانوني.إلى السادة ال 

  .. أصحاب النسب الطيب والقلب الطيبإلى أنسبائي وأصهاري. 

  محدودلغير اأصحاب الفضل والعطاء أساتذتي .. إلى. 

  .. شركاء مسيرة العلم والعمل، الذين لا تحلو الحياة بدونهمإلى زملائي وأصدقائي. 

  .. والمحامين وأعضاء النيابة العامةوأركانها من القضاة إلى منظومة العدالة. 

 
 .المتخصصة وهذه الرسالة المتواضعأهدي هذا الجهد 

 أن يتقبلـه مـن ي، وأن يجعلـه في ميزان حسناتي يوم القيامـة سائلًا المولى 
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حْسَان   : انطلاقاً من قول الله حْسَانِ إِلاا الْإِ يشكر لا يشكر الله من لا } وقوله ،هَلْ جَزَاء الْإِ

 الجميل: فإنني أتوجه بالشكر الجزيل والثناء{، الناس

  على رعايتها الطيبة لإنجاز متطلبات الحصول على جامعة الإسراء لجامعتي الغرااء ..

 درجة الماجستير في القانون.

 ء ي تذاتسلأ المساعد  المدنيأستاذ القانون  حسن صابر الباباالدكتور / سعادة الأجلا 

على  .. أستاذ القانون المدني المساعد حسام الدين محمود الدن /وسعادة الدكتور

 ،ما السديدحهونصلي على إنجازها  ماالإشراف على هذه الرسالة وتشجيعه قبولهما

 .ه الرسالة كما ينبغيإنجاز هذ في سبيل ما الرشيدهوتوجيه

 ءساتذتي لأ على ، العليا بجامعة الإسراء كلية القانون وعمادة الدراساتفي  الأجلا 

 تسهيل إنجاز هذه الدراسة.تهم في اهوإسلي في مرحلة الماجستير، مساندتهم 

  قراءة هذا الرسالة وتقييمها. والحكم المحترمين على قبوللجنة المناقشة لأعضاء 
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 الملخص
 ترتيب حقوق الامتياز المتزاحمة في التشريعات الفلسطينية 

 دراسة تحليلة مقارنة
الدراسة موضوع ترتيب حقوق الامتياز المتزاحمة في التشريعات الفلسطينية "دراسة تَناولت 

نواعها وأقسامها في القانون المدني ، وأمقارنة" حيث تم التطرق إلى ماهية حقوق الامتياز ةتحليلي
ه ، وتم الحديث تفصيلًا عن أحكام هذوقانون التنفيذ الفلسطيني الساري المفعول ،الفلسطيني

الحقوق وتزاحمها وترتبيها والتعارض الحاصل بين القانونين وطرق الترجيح وتقديم بعض هذه 
 الحقوق على غيرها.

وتدور مشكلة الدراسة حول التعارض القانوني الموجود في ترتيب حقوق الامتياز بين القانون 
ومدى  ،م2005لسنة  23رقم  وقانون التنفيذ الفلسطيني ،م2012لسنة  4رقم  المدني الفلسطيني

والقانون الأولى بالتطبيق  ،دور المحكمة في إزالة التعارضو  ،إمكانية التغلب على هذا التعارض
 حال توافر حالات التزاحم وأولوية الوفاء.

المنهج التحليلي المقارن للبحث والتحليل لنصوص القانون المدني الفلسطيني وقد تم اعتماد 
وبين تلك النصوص التي حددت حقوق الامتياز  ،ي تناولت حقوق الامتيازالت 2012لسنة  4 رقم

م ومقارنة ذلك ببعض القوانين العربية مثل 2005لسنة  23رقم في قانون التنفيذ الفلسطيني
 .القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني

( 152نص المادة )يوجد تعارض تشريعي بين أنه يها لإهم النتائج التي تم التوصل ومن أ 
( من القانون المدني الفلسطيني، حيث أعطت 1290من قانون التنفيذ الفلسطيني، ونص المادة )

( من قانون التنفيذ الفلسطيني حق تقديم أصحاب الامتياز الخاص على أصحاب 152المادة )
تي أعطت ( من القانون المدني ال1290الامتياز العام في استيفاء ديونهم، على عكس المادة )

لأصحاب حق الامتياز العام التقدم على غيرهم من الدائنين حال تعدد أصحاب الديون، وعدم 
 كفاية المال المحجوز للوفاء بديونهم.

بإزالة التعارض التوصية ومن أهم التوصيات التي يمكننا أن نقدمها للمشرع الفلسطيني 
غيرها من حقوق الامتياز وإضافة وإظهار الرغبة التشريعية بتقديم بعض هذه الحقوق على 

 نصوص قانونية لتقديم بعض هذه الحقوق مراعاة منه لصفة فيها.
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Abstract  
Arrangement of competing franchise rights in Palestinian legislation 

 (comparative analytical study) 

The study addressed the subject of arranging competing privilege rights 

in Palestinian legislation "A comparative analytical study" where the 

nature of privilege rights, their types and divisions in the Palestinian Civil 

Law and the Palestinian Enforcement Law in force were addressed. 

The problem of the study revolves around the legal conflict existing in the 

arrangement of privilege rights between the Palestinian Civil Law and the 

Palestinian Enforcement Law and the extent to which this conflict can be 

overcome and what is the role of the court in removing the conflict and 

the law that is first to be applied in the event of cases of conflict and 

priority of fulfillment. 

The comparative analytical approach was adopted to research and analyze 

the texts of the Palestinian Civil Law No. 4 of 2012 that dealt with 

privilege rights and between those texts that defined privilege rights in 

the Palestinian Enforcement Law. 

One of the most important results reached is that privilege rights are 

rights that attach to the original debt of the debtor and that they are not 

determined except by the text of the law and there is no room for the 

parties to agree on these rights or for the court to grant any debt this 

characteristic without the legal text on it. 

One of the most important recommendations that we can offer to the 

Palestinian legislator is to amend the legal definition of franchise rights, 

specifying that these rights are subordinate in kind, and that they grant 

their owner the right to track the money that is the subject of the debt, in 

whatever hands it may be. 
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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة

 مقدمة

الطمأنينة بطبعه، ومن ضرورات التواصل الاجتماعي بين الناس  خلق الله الإنسان اجتماعيًا
 ةبأن حقوقه مصانة بموجب القوانين والأنظمالإنسان يشعر يتوافرا حتى يجب أن وهما أساسان  ،والاستقرار

المعمول بها، ولطبيعة البشر وحرصهم على المال وعلى حقوقهم، كان من الأفضل إيجاد وسائل قانونية 
ن غير تضمن للأفراد أموالهم، أو استيفاء ديونهم بشكل يجعل لهم حق الأولوية في تحصيل تلك الديون م

بد من وضع ضمانات قانونية حتى يأخذ الدائنون الذين  لذلك كان لا آخرين؛ مزاحمة من قبل أشخاص
، وذلك أن المشرع عندما يقرر تلك القواعد لم تكن إلا لأهمية حق ديونهم أولوية في استيفاء ديونهمضمنت 

ديونها قبل  ستيفاءالامتياز بالنسبة للدائنين الذين يتمتعون به، وأهمية تلك الجهات والأشخاص وأحقيتها في ا
 .بقية الدائنين

وقد عرفته المادة  ،أورد المشرع الفلسطيني هذه الحقوق في الفصل الأخير من القانون المدنيوقد 
قانون لحق معين أولوية يقررها ال امتياز) :أنهب 2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1279)

 (.مراعاة منه لصفته
( للحديث فيها عن 154حتى 148في المواد ) 2005لسنة  23رقم  فلسطينيكما تطرق قانون التنفيذ ال

 وتقسيم الديون الممتازة. ،حق الامتياز ودرجاته
ن الديون موالذي اعتبر أجر العامل ، 2000لسنة  (7)وكذلك ما جاء في قانون العمل الفلسطيني رقم 

دفع أجور لأصحاب العمل ب( منه، وتنبع هذه الأهمية من ضرورة إلزام المشرع 85وذلك في المادة ) ،الممتازة
كما فعلت أغلب التشريعات التي أعطت خصوصية  ،وذلك حماية لحق العامل ؛العمال قبل أي ديون أخرى 

 لحق العامل.
ني وقانون التنفيذ الفلسطيني، حق الامتياز وفقاً لأحكام القانون المدني الفلسطي وسيقوم الباحث بعرض

 وذلك من خلال التعرف على أحكام هذا الحق وصوره ودرجاته في كلا القانونين.
 : مشكلة الدراسة:أولاً 

لمدني وقانون التنفيذ حقوق الامتياز في القوانين الفلسطينية سيما القانون افي تزاحم الدراسة موضوع 
المعتمد في ترتيب حقوق الامتياز عند تزاحمها خصوصاً في ضوء المعيار وهو: ما هو  تثير سؤالًا أساسيًا

 منها التالي: ويتفرع عن ذلك أسئلة ،التناقض الحاصل بين نصوص القانون المدني الفلسطيني وقانون التنفيذ
كيف يمكن حل الخلاف الحاصل في تقسيم الديون الممتازة وتقديم بعضها على بعض بين  .1

 وقانون التنفيذ الفلسطيني فيما يتعلق بهذا الحق؟ ،القانون المدني الجديد



 
 

   3 
   

في حال تعارض النصوص القانونية بين القانون المدني وقانون التنفيذ، فما هو دور  .2
 من القانونين فيما يتعلق بهذا الحق؟ ة في الاعتماد في أحكامها على أي   المحكم

الواجب على المحكمة  فما هي الديون  ،في حال تزاحم الديون الممتازة على ذات الدين .3
 تقديمها ومنحها الأولوية في الاستيفاء وتقديمها على غيرها من الديون؟

 : أهمية الدراسة:ثانياً 
 :من ناحيتينتنبع أهمية هذا الموضوع 

وإيضاح وبيان ماهية  ، وذلك من خلال البحثتحليل ودراسة الموضوعتكمن في  أ. الأهمية العلمية:
 ،وتسليط الضوء على القوانين الفلسطينية التي نصت على هذه الحقوق  الديون الممتازة، وترتيب هذه الحقوق،

 متيازوكيفية استيفاء الديون في حالة وجود حق الا وقانون تنظيم مهنة المحاماة وغيرها، ،منها قانون العملو 
، مع مراعاة على دور القانون والمشرع في النص على هذا الحقتسليط الضوء ، وكذلك من بين تلك الحقوق 

 . ايتصور قيامه دون النص عليه قانونً أن هذا الحق لا 
 ية:لمالأهمية العب. 

محاولة إيجاد حل للخلاف الحاصل في درجات هذا الحق بين القانون تكمن أهمية هذه الدراسة في 
، والقانون م 2005لسنة  (23)وقانون التنفيذ الفلسطيني رقم  ،2012لسنة  (4)المدني الفلسطيني رقم 

 .التنفيذ ودائرةالواجب التطبيق أمام محكمة الموضوع 
 : منهج الدراسة:ثالثًا

وذلك من خلال ، الدراسةذه هفي المقارن ليلي التحالوصفي ج هالمن اعتمد الباحث في هذه الرسالة
يل لتحاستعراض النصوص القانونية بموجب التشريعات الفلسطينية التي عالجت موضوع الرسالة ، ومن ثم 

قة لاذات العالمطبق في قطاع غزة  2012لسنة  (4)رقم  الفلسطينيالقانون المدني أحكام نصوص و 
مقارنة هذه الأحكام و  ،2005لسنة  (23)بأحكام قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  اومقارنته ،الدراسةبموضوع 

توضيح هذه الأحكام مع إبداء  ومحاولة ،القانون المدني المصري والأردني :بأحكام قوانين مدنية عربية مثل
 .الدراسةالرأي فيها في نهاية 

 : حدود الدراسة:رابعاً 
 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

لحق الامتياز للنصوص القانونية الناظمة مقارنة ليلية حعبارة عن دراسة ت الدراسة أ. الحدود الموضوعية: 
قة بموضوع لاذات العالمطبق في قطاع غزة  2012لسنة  (4)رقم  الفلسطينيودرجاته في القانون المدني 

هذه الحقوق في حال وتقديم  ،2005لسنة  (23)بأحكام قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  اومقارنته ،الدراسة
ستخلص النتائج نجزئياته، و  فيوضوع، والغوص محث هذا البمن  نتمكنى تحوجودها وتزاحمها، 

 .والتوصيات السديدة لتحقيق أهداف الدراسة
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فيها، التي تم إصداره  قانون المدني الفلسطيني في المدةتتناول الدراسة تحليل أحكام ال :ب. الحدود الزمانية
 2005حتى تاريخه، كذلك قانون التنفيذ الفلسطيني المنشور في العام  2012من العام  في قطاع غزةونشره 

وبعض القوانين العربية القانون المدني المصري ك قوانين المقارنةحتى تاريخه، ومقارنة تلك القوانين ببعض ال
 .المقارنة

دولة فلسطين طاع غزة من قتقتصر الحدود المكانية للدراسة على القوانين في  ج. الحدود المكانية:
 وجمهورية مصر العربية. 

 الدراسة: تقسيم: خامساً 
 :يلاوخاتمة، وذلك على التفصيل الت وفصلين على مقدمة البحث اشتمل

 الإطار العام للدراسة الفصل الأول: 
 ماهية حقوق الإمتياز. الفصل الثاني :

 المبحث الأول: مفهوم حق الامتياز.
 حقوق الامتياز.المبحث الثاني: نطاق 

  .: أحكام حقوق الامتيازالثالثالفصل 
 المبحث الأول: تزاحم الديون وأولوية الوفاء.

 المبحث الثاني: ترتيب أصحاب حقوق الامتياز في التشريع الفلسطيني.
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 الثانيالفصل 

 ماهية حقوق الامتياز

ق لها وهذه الحقو  ،له في تتبع مال مدينه لسداد دينه في الدفع المسبق وحق للدائنلامتياز حق ايعد 
، لذلك فإن هذه الحقوق الدائن وتقدمه على غيره من الدائنين، وهي تجلب حقوق تأثير مهم في تقسيم الديون 

 لها أهمية كبيرة. 
وذلك  ،قوف على مفهوما وآثارهاللو مناقشة طبيعة هذه الحقوق بالتفصيل، المهم في دراستنا التطرق و من 

قبل أن نشرح ماهيتها  ،نتمكن من مناقشة دورها ونوعها وترتيبها لاحقًا، حيث لا يمكن مناقشتها بعمقل
 والوقوف على حقيقتها. وتعريفها

من خلال هذا الفصل للحديث تفصيلًا عن مفهوم حق الامتياز في المبحث الأول،  تطرق الباحثولذلك 
 والولوج في تعريف هذا الحق والتعرف على تقسيماته ومقارنته بغيره من الحقوق العينية التبعية.

لحديث عن نطاق هذا الحق وذلك من خلال ذكر هذا الحق في القوانين الفلسطينية تطرق الباحث للكما 
تطرقت للنص عليه ضمن المواد والنصوص القانونية التي أوردتها وذلك من خلال المبحث الثاني من التي 

 هذا الفصل.
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 الأول المبحث
 مفهوم حق الامتياز

 ؛مهم مركز في الحقوق  هذه معه تكون  الذي الدين، الأمر استيفاء في أولوية صاحبها الامتياز حقوق تمنح 
 الحديث من بد لا كان لذلكو  لأصحابها؛ حقوق  من يرتبه الامتياز ولما الديون، تقسيم عند تأثير من لها لما

وخصائصها وأنواعها، وهذا  تعريفها عن والحديث ،هذه الحقوق  صميم في والدخول ،التفصيل من بشيء عنها
 أهموذكر ، الامتياز في المطلب الأول للوقوف على تعريف حقوق  ؛المبحث هذا فيعرضه سيقوم الباحث بما 

 الشبه أوجهونفرد المطلب الثالث للحديث عن  الامتياز في المطلب الثاني، حقوق  بها تمتاز التي الخصائص
للحديث عن الخصائص التي مخصصا سيكون المطلب الرابع و  ،التبعية العينية الحقوق  باقيالامتياز و  حقبين 

 :التفصيل التاليالتبعية بحسب  العينية الحقوق تميز حقوق الامتياز عن غيرها من 

 المطلب الأول
 (1)تعريف حق الامتياز 

في مستهل الحديث عن التعريف بحق الامتياز يجدر بنا التطرق للتعرف على المعنى اللغوي والقانوني 
والفقهي لهذا الحق، وسنفرد الفرع الأول للحديث عن المعنى اللغوي لحق الامتياز، وفي الفرع الثاني نتحدث 

لتعريف الفقهي من ا رقنا للحديث عنتطعن التعريفات القانونية التي أوردتها التشريعات لحق الامتياز، كما 
وذلك  وسنتعرف على مفهوم وتعريف حق الامتياز في الفقه الاسلامي في الفرع الرابع ،خلال الفرع الثالث

 على النحو التالي: 
  

                                                           
ت الحديثة، حيث ترجع حقوق الامتياز إلى القانون الروماني، بيد أنه لم يكن لحق الامتياز فـي القانون الروماني نفس الطبيعة التي له في التشريعا (1)

 فالامتياز عند الرومان هو أولوية يمنحها القانون لبعض الدائنين العاديين على بعضـهم الآخر مراعاة منه لصفة ديونهم.
الامتياز عندهم كوصف للالتزام، ولا يعطي الدائن حقًا عينيًا، ولم يكن يعطيه الحق في التتبع، وهذه من الخصائص الأساسية للامتياز،  ويأتي حق

مال، هذا الوالامتياز ينشئه القانون، ويرد على الضمان العام، على خلاف الرهن الذي يمنح الدائن حقًا عينيًا على مال معين يخوله الدخول لحيازة 
شخصية، واستيفاء حقه من الثمن حسب تاريخ نشأة حقه، ويفضله على غيره بحسب هذا التاريخ )انظر: سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية وال

 (. 413م، ص 1985منشأة المعارف بالإسكندرية،
م يكـن للامتياز إلا نفس المعنى الذي كان له عند الرومان، ثم وبعد ذلك انتقل حق الامتياز من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القديم، ول

عشر، ارتقى  تغيرت طبيعة الامتياز تدريجيًا من مجرد أولوية على الديون العادية إلى أولوية على ديون الدائنين المرتهنين، وفى مطلع القرن التاسع
)انظر: محمد  .متياز متقدما على جميع دائني مدينه حتى الدائنين المرتهنين منهمالامتياز الى مرتبة الحق العيني، حيث أصبح للدائن الذي له حق ا

 (169أحمد عبدربه، الوجيز في التأمينات العينية، جامعة بنها، بدون دار نشر ص 
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 الفرع الأول: التعريف اللغوي لحق الامتياز
 ،أجزائه معرفة معنى، ومعرفة معنى المركب تتوقف على اإضافي امصطلح حق الامتياز مركبيعد 

ومن ثم سنتطرق لتعريف  ،ولذلك سنتطرق لتعريف الحق ؛وبالتالي لا بد من تعريف المضاف والمضاف إليه
 الامتياز في اللغة.

 أولا: الحق لغةً:
قوله وبه يفسر  ،(1)حول معنى الثبوت والوجوب -على اختلاف معانيه- يدور معنى الحق في اللغة

م لَا ي ؤ  لْقَوْل  ٱلَقَدْ حَقا  تعالى ﴿ ﴿لِي حِقا الْحَقا  :قوله تعالى أي ثبت ووجب، ومنه (2)مِن ونَ﴾عَلَى ٰٓ أَكثَرِهِم فَه 
وَي بْطِلَ الْبَاطِلَ﴾

 أي ليثبته ويظهره. (3)
، أي وجب وثبت، وقد يأتي الحق على  والحق في اللغة خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء يَحِقُّ

، والحق اسم والواجب، واليقين النصيب، ومن معاني الحق في اللغة: ،(4)الموجود الثابتالمال، وعلى الملك 
 .(5)من أسماء الله تعالى، وقيل من صفاته

 : الامتياز لغةً:ثانيًا
ل شيء من شيء وتزييله، يُّ ز الياء والزاي أصل صحيح يدل على تالامتياز مشتق لغة من الميز، والميم و 

 الشيء: ازيكاد يتميز غيظا أي يتقطع، وانميزا، وامتازوا: تميز بعضهم من بعض، و وميزته تمييزا ومزته م
 .(6)انفصل عن الشيء

، فصل بعضه، وتميز القوم زهمييز بين الأشياء، ومزت الشيء وميالميز هو الت": يقول ابن منظور
وا ) :قوله تعالى العزيز يلنز التصاروا في ناحية، وفي  وامتازوا أي انفردوا عن  (7)(الْيَوْمَ أَيُّهَا الْم جْرِم ونَ وَامْتَاز 

.. ...على له: فض.... وماز فلان على ،امتاز القوم )إذا تنحى عصابة منهم ناحية( :المؤمنين، ويقال
 .(8)"الشيء: بدا فضله على مثله زمتاوا

 :منها تدور على معان عديدة، أنهالغوية المختلفة لكلمة الامتياز، يتبين من خلال النظر في المعاني ال
 التقطع، والانفصال، والعزل، والتباعد، والتفضيل والرفعة، والقوة وغيرها.

                                                           
 .2838، ص 4م، ج4،1997سلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، طوهبة مصطفى الزحيلي، الفقه الإ (1)
 سورة يس.( من 7الآية رقم ) (2)
 ( من سورة الأنفال.8الآية رقم ) (3)
 وما بعدها. 49، ص 10، ج1983انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )حقق(، دار صادر بيروت، (4)
 1129، ص 1994، 1محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط (5)
م، مادة" ميز" 1،1990مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون، دار الجبـل، بـيروت، ط،الحسن أحمد: معجم  وابن فارس بن زكريا، أب (6)
 .289ص  5ج،
 ( من سورة يس.59الآية رقم ) (7)
 .4، ص7ابن منظور، مرجع سابق، مادة ميز، ج  (8)



 
 

   9 
   

في  ولعل أقرب المعاني المقصودة بحق الامتياز معاني التفضيل والرفعة والانفراد.، وهذه المعاني مرعية
 على غيره، وقد مكنه القانون منلأن صاحب الحق الممتاز مفضل  ؛متياز بالمعنى الفقهي والقانونيالا

 .(1)متياز من إضافة الشيء إلى صفتهوإضافة الحق للا ،إعطاء مزية قوة حتى صار مميزا

 :الفرع الثاني: التعريف التشريعي لحق الامتياز
 )الامتياز :بقوله (1279) المادة من الأولى الفقرة في الامتياز حق المدني الفلسطينيالمشرع  عرف

من القانون المدني ( 1130)وتقابلها المادة ، (2)لصفته( منه مراعاة معين لحق القانون  يقررها أولوية
 .(3)المصري 

 هو الامتياز فجوهر ذلك وعلى أولوية، بأنه الامتياز عرف قد المشرع أن :أولاً  التعريف من هذا ويلاحظ
 أن حدد فقد وبذلك القانون، يقررها أولوية بأنها التعريف أوضح وثانيًا: للدائن،القانون  هايهيئ التي الأفضلية

 هذه أن المشرع قرر ا:وثالثً  ،العينية التأمينات من غيره عن يميزه ما وهذا ،الامتياز مصدر هو القانون 
  .(4)ومصدره المضمون  الدين في معينة لصفة مراعاة تكون  القانون  يقررها التي الأولوية

فإن  فضلية،الأ ولويـة أووهي فكـرة الأ ،لى فكرة معينةإمشرع قد اشار في تعريف الامتياز إذا كان الف
 .(5)اجميعً وإنما هي تعبر عن جـوهر التأمينـات  ،هذه الفكرة لا يختص بها الامتياز

لم يشر إلى أن حق الامتياز من الحقوق العينية  أنه التعريف الوراد في القانون الفلسطيني ويلاحظ من
منه، كذلك  (1300وحتى  1279)لكنه أورد هذا الحق ضمن الحقوق العينية التبعية في المواد من  ،التبعية

لم يشر إلى أهم ما يميز الحق العيني التبعي من حق الدائن في التتبع، بل اكتفى بذكر الأثر الأول لحقوق 
ك كون أن حقوق الامتياز وغفل عن ذكر الأثر الثاني المهم وهو التتبع، وذل ،وية والتقدمالامتياز وهي الأول

ن بعض هذه ق متعددة ذات طبيعة مختلفة، حيث إوإنما هي حقو  ،ذات طبيعة واحدة ليست حقًا واحدًا
غفلت ذكر ك قد تكون هذه التعريفات أ الحقوق لا تعطي صاحبها حق التتبع وهي حقوق الامتياز العامة، لذل

 . (6)في النص التشريعي اذلك قصدًا وليس نقصً 

  
                                                           

 20ص  2011قية مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر،يمينة شوادر، أحكام حقوق الامتياز في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة تطبي (1)
 5/8/2012المنشور في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية الصادرة في قطاع غزة بتاريخ  2012( لسنة 4القانون المدني الفلسطيني رقم  ) (2)

 ( من القانون المدني العراقي.1361( من القانون المدني السوري، وكذلك المادة رقم )1109وتقابلها المادة )
 م.29/7/1948المنشور بتاريخ 1948ل سنة  131مالقانون المدني المصري رق (3)
مكتبة  انظر شرح هذا التعريف والتعليق عليه: عبدالمنعم البداري، التأمينات العينية "الرهن الرسمي والحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز"، (4)

 .389ص  1969سيد عبدالله وهبة، القاهرة،
لبنان،  -منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت 2المجلد الثاني، ط، 2شـرح القانون المدني، ج، عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسيط فـي (5)
 .640ص
فة للنشر محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العينية التبعية، الرهن المجرد، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، مكتبة دار الثقا (6)

 283، ص 2006، 1والتوزيع، عمان، ط
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 :الفرع الثالث: التعريف الفقهي لحق الامتياز
"هو حق عيني يولد وينشأ بنص : تطرق الفقه لوضع تعريفات لحق الامتياز فقد عرفه بعضهم بأنه

بعض القصور حيث  هذا التعريف يعتريه يرى أن ولكن من وجهة نظر الباحث ،(1)صريح بموجب القانون"
ولم يحدد نوعية هذا الحق العيني، بالإضافة لعدم تناوله للآثار المترتبة  ،نه لم يحدد ماهية حق الامتيازإ

 .اعقار  مأ منقولاكان على هذا الحق، وأنه لم يشر إلى محل حقوق الامتياز سواءً 
تخوله أن يستوفى هذا الحق  ،سلطة يقررها القانون للدائن مراعاة لصفة حقـه" وقد عرفه بعضهم بأنه:

 .(2)"على سائر الدائنين بالأولوية ةنأو من مجموع أموال مدي ،من مال معين
 الدائنينمعينة لشخص معين من ولويـة أعطـاء إ التعريف، أن حقوق الامتياز تعني ستخلص من هذا ي

لا إلامتياز في جوهره ليس فا، الغرماءفهو يفيد بالضـرورة عدم خضوع هذا الشخص لقسمة  ،في استيفاء حقه
 .ينوتفضيله بالتالي على سائر الدائن ،محابـاة لدائن معين

سلطة يقررها القانون لدائن معين مراعاة لصفة حقه، تخوله استيفاء حقه من وقد عرفه بعضهم بأنه: "
وأصحاب الضمانات العينية  ،بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين أو مجموع أموال مدينةمال معين 

 .(3)التالين له في المرتبة"
لوفاء بعض الديون  عيني تبعي مقرر بنص قانوني ضمانًا"حق  ويعرف البعض حق الامتياز بأنه:

مراعاة لصفتها، ومن شأنه أن يخول الدائن سلطة مباشرة على شيء تمكنه من استيفاء دينه بالأولوية، وفي 
وللسلطات  ،لمضمون وماهية حقوق الامتياز شاملا هلكونالذي نميل إليه  هو عريفوهذا الت ،(4)أي يد يكون"

ى سائر الدائنين بموجب نص قانوني، مع التنويه إلى أن حقوق وتقدمه عل ،فاء دينهيالمخولة للدائن لاست
 الامتياز قد تأخذ الصفة الشخصية في بعض الحالات مثل النفقة.

  :سلاميالامتياز في الفقه الإحق تعريف  الفرع الرابع:
ولكنه لم  أسسه وقواعده، وتقريرعرف الفقه الإسلامي مضمون حق الامتياز من خلال بيان أحكامه 

، أو حق التوثيق ر عنه الفقهاء القدامى بالأولويةيسمه بذلك الاسم، فحق الامتياز مصطلح قانوني يعب
 ،(5)المعاصرين بحق الرجحانعنه بعض  ويعبرأو حق التقديم أو التقدم،  ،الشرعي

أحكامه في فروع  واولم يفرد الفقهاء لموضوع الامتياز بابا خاصا كغيره من المسائل الفقهية، وإنما عالج
 هقسمة مال المدين المحجور على وفيوجزئيات متعددة في مختلف الأبواب الفقهية تتناول غالبا باب الحجر، 

 .(6)المعسرالديون على المدين  بسبب الإفلاس، أو بعد موته عند تزاحم
                                                           

 . 32، ص2017حمدي محمد الحياصات، حقوق الامتياز في عقود الإيجار، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان،  (1)
 ، 170ص  ،مرجع سابق ،محمد أحمد عبد ربه (2)
، 2006المنشور في  14العربية، العدد  عبد الواحد بن حمد المزورع، الديون الممتازة وأحكامها في الفقه والنظام، بحث منشور في مجلة الدراسات (3)

 . http:// http://search.mandumah.com/Record/194376منشور على موقع  289ص 
 9ص  2016ماجدة أحمد زكارنة، الديون الممتازة في التشريعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  (4)
 .24م، ص1968مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، بيروت، الطبعة التاسعة، (5)
 32بيان يوسف رجيب، مرجع سابق، ص  (6)

http://search.mandumah.com/Record/194376
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حكام الشريعة أومن  ،حكام الشريعة أن تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله على قضاء ديونهأفمن  
 أنه :الشافعي الإمامفقد جاء في كتاب  ،وكذلك دين الزكاة، تجهيز الميت على قضاء ديونهتقدم نفقة  يضاأ

الدين  قبل مالهوقد أوصى بوصايا أخذت الزكاة من  ،لزكاة وعليه دينا مات الرجل وقد وجبت في مالهإذا 
 .(1)يةوالميراث والوص

هو حق الدائن في " :وقد تطرق بعضهم لوضع تعريف لحق الامتياز من الناحية الفقهية فعرفوه بقولهم
 .(2)"غيره من الغرماء، لمصلحة معتبرة استيفاء دينه قبل

أولوية يقررها الدليل الشرعي، أو من يفوضه : "سلامي بأنهالفقه الإف بعضهم حق الامتياز في وقد عر 
 (3)الدليل الشرعي في تقرير الأولوية لحق معين على مال معين أو غير معين"

أن هذا الحق يثبت  :وثانيهما ،القول بأن حق الامتياز أولوية :أمران أولهمايستفاد من هذا التعريف 
ي كلمة شاملة وعامة تشمل جميع الأدلة الموجودة من الكتاب والسنة بموجب دليل شرعي، والدليل الشرع

 . (4)والأدلة التبعية
لا تكون ثابتة بالدليل الشرعي، وأنه من الممكن أن يدل الدليل الشرعي على أنه يجوز  اوالأولوية أحيانً 

ا : أعطوا فلانً قال إذا أوصى الرجل بأكثر من الثلث بأن :أن يقدم مصدر الحق بعض المستحقين، مثال ذلك
، فحين تتجاوز الوصية الثلث، فإن المقدم هو من ترة زمنية يوصي لآخرين بكذا وكذا، وبعد فكذا اكذا، وفلانً 

 ،يإنما تكون الأولوية لترتيب الموصِ  ،قدمه الموصي، وفي هذه الصورة لم تكن الأولوية بموجب دليل شرعي
وقد نص الفقهاء على تقديم بعض الوصايا على  ،الأولويةدليل الشرعي الحق في نص وهو من أعطاه ال

فالمرجع إلى ترتيب الموصي، فإن لم  ؛غيرها حين التزاحم، فعلى سبيل المثال: إذا تساوت الوصايا في القوة
 .(5)هاء الحنفيةفي الثلث، وقد نص على ذلك فق صرحنفت ،يرتب فلا سبيل إلى تقديم بعضها على بعض

  

                                                           
 812بق، ص وهبة الزحيلي، مرجع سا (1)
 36يمينة شوادر، مرجع سابق، ص  (2)
 26م، ص2007خالد جاسم الهولي، أحكام الامتياز في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، (3)
 27خالد جاسم الهولي، مرجع سابق ص (4)
 .40حمدي محمد الحياصات، مرجع سابق ص  (5)
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 خصائص حقوق الامتيازالمطلب الثاني: 
خصائص حقوق الامتياز التي تتشارك مع باقي الحقوق العينية ضمن ل الباحث في هذا المطلب تعرض

الخصائص المميزة لحقوق الامتياز التي تختلف فيها عن باقي  الفرع الثاني تناول فيسوف يو ع الأول، الفر 
 ، وذلك على النحو التالي:الحقوق العينية

  .الخصائص المشتركة مع باقي الحقوق العينية التبعيةالفرع الأول: 
 ،ها التشريعات المدنيةتيشترك حق الامتياز مع غيره من الحقوق العينية بالعديد من الخصائص التي أقر 

 نوردها على النحو التالي:و 
  :أولًا: حق الامتياز حق عيني

 مباشرة سلطة الأحيان غالب في الدائن يعطي الذي الحق ذلك نهأعلى  يقصد بحق الامتياز كحق عيني

 .(1)بالذات معين مال على
لأنه يخول صاحبه مزية التقدم والتتبع على غرار الحقوق العينية  ؛يمتاز حق الامتياز بأنه حق عيني

بالذات، وهذا ما  ل، ومن الممكن أن يكون محله مالًا معينًاالأخرى، وقد يرد الامتياز على عقار وعلى منقو 
حق الامتياز الخاص(، أما إذا كان محله جميع أموال المدين فإننا نطلق عليه )حق الامتياز ) ـيسمى ب

 .(2)العام(
 بشأن خلاف يوجد ولا التقدم، حق صاحبها تخول التبعية العينية الحقوق  كباقي الامتياز فحقوق  لذلك

 الامتياز حقوق  بشأن ثار قد الخلاف نإلا أ ذاته، بحد معين مال على ترد التي الخاصة الامتياز حقوق 
 غير أو كانت كافة منقولة المدين أموال جميع على ترد وإنما بالذات، معين مال على ترد لا والتي العامة،
 .(3)منقولة

 علىالأستاذ محمد وحيد سوار أورد الخلاف الوارد في تحديديها وعن طبيعة حقوق الامتياز نجد أن 
 : (4)النحو التالي

 ؛إلا مجرد صفات تلحق ببعض الديون  أنكر العينية على حقوق الامتياز، ولا يرى فيها :الرأي الأول. 1
الرأي بأن هذه وأضاف أنصار هذا  ،م إلا على الدائنين العاديين فقطولهذا لا تعطي لأصحابها حق التقد

بقاعدة المساواة هي مجرد صفات تكفل الإخلال  (الامتياز)لأن مثل هذه الحقوق  ؛ا عينيةالحقوق ليست حقوقً 
 .بين الدائنين

وقد دافع عن هذا الرأي )بوبلا فكس( الذي يرى  ،ا عينيةحقوق الامتياز حقوقً  الرأي الثاني: اعتبر .2
 عينية.الاف أنواعها ترتب لأصحابها حقوقً بأن حقوق الامتياز باخت

                                                           

 .170يمينة شوادر، مرجع سابق، ص  (1)
 289عبد الرحمن حمد المزورع، مرجع سابق، ص  (2)
 .922ص  عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، (3)
 ومابعدها. 288ذكر هذا الخلاف محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق ص  (4)
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والسبب في ذلك  اا عينيً حقً ، ويعتبر النوع الأول ويميز رأي آخر بين حقوق الامتياز الخاصة والعامة. 3
يعتبر كذلك،  أن مثل هذه الحقوق وردت على شيء مادي معين بالذات، أما النوع الثاني من هذه الحقوق فلا

وعلى هذا يستطيع المدين  ،ولا ترد على شيء مادي معين ،والسبب هو أنها ترد على جميع أموال المدين
م إلا عندما يبدأ التنفيذ على أموال المدين، بحيث يكون للدائن ولا يظهر أثر الامتياز العا ،التصرف بأمواله

 .صاحب الامتياز العام حق التقدم على الدائنين العاديين
بغض النظر عن  -ونحن بدورنا نرى بأن الرأي القائل باعتبار حقوق الامتياز من الحقوق العينية 

هذه الحقوق تعطي لصاحبها ميزتي  كون ل ؛جيحأولى بالتر  - التمييز بين كونها حقوق امتياز عامة أم خاصة
الحق العيني التبعي، والمتمثلة في حق التقدم وحق التتبع، وذلك أن حقوق الامتياز ليست كلها ذات طبيعة 

وقد ترد على منقول، وقد ترد على كل أموال  ،لتنوع وعائها، كون أنها قد ترد على عقار وفقاواحدة وذلك 
كحقوق  عقارًا أم كان منقولًا وقد ترد على مال معين مملوك للمدين سواءً  ،لعامةالمدين كحقوق الامتياز ا

الامتياز الخاصة، وقد تعطي حقوق الامتياز العامة للدائن حق التقدم والتتبع في بعض الأحيان كما سير 
 لاحقا.

  :: حق الامتياز حق تبعيثانيًا
 وجود تستلزم أنها بمعنى ،ضمن الحقوق العينية التبعية حق الامتيازالمدني الفلسطيني المشرع  أورد

 ويترتب الحيازي، والرهن والاختصاص، الرسمي، الرهن ها شأنشأن وذلك الحقوق، هذه تضمنه أصلي التزام
 فتبقى ،وعدمًا وجودًا به فترتبط ؛تضمنه الذي الأصلي الالتزام بوجود ترتبط حقوق الامتياز أن ذلك على

أو تم الوفاء به يزول الامتياز وينقضي بالتبعية،  ،، فإذا حكم ببطلان الدين المضمون بزوالهوتزول  ببقائه
فحق الامتياز كغيره من التأمينات العينية التي تقوم لضمان الوفاء بالحق الأصلي المتمثل بالدين 

 .(1)المضمون 
 باطلا الأخيرفإذا كان هذا  وجود التزام أصلي يضمنه، بمعنى آخر أنه لا يمكن وجود حق امتياز بدون 

 إلا الامتيازيوجد  لايتبعه في كل ذلك، ويترتب على هذا أنه  الامتيازأو انقضى، فإن حق  للبطلان أو قابلا
 .(2)إذا وجد التزام أصلي

أو الامتناع عن  لتزام بعمل،الاأو أن يكون محله  والالتزام الأصلي قد يكون محله دفع مبلغ من النقود،
، ولكن (3)على شرط اأن يكون الالتزام الأصلي مقرونًا بزمن، أو معلقً  كما يصح نقل حق عيني،عمل، أو 

 لضمان الالتزام الأصلي الذي هو تابع له. ؛المهم في مجال بحثنا أن الامتياز موجود ومقرر
هذا ما وهنا لا بد من التنويه لحالات قد ينقضي فيها الالتزام وتبقى حقوق الامتياز لصالح الدائن و 

 سنفصله حين الحديث عن انقضاء حقوق الامتياز ضمن الفصل الأول.
 

                                                           

 .13ماجدة أحمد زكارنة، مرجع سابق ص  (1)
 7ص  2022مناد سفيان، حق الامتياز في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،  (2)
 924عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
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 .: حق الامتياز غير قابل للتجزئةثالثًا
جزء من  فانقضاء ،ه، إلى أن ينقضي الدين بشكل كامليتقرر حق الامتياز على جميـع المال المثقل ب

فإن هذه  ومع ذلك ز،المـال المثقـل بالامتياابل مـن الدين الذي يضمنه الامتياز لا يؤدي إلى تحرير جزء مق
لممتاز أن يتنازل فيجـوز للأطـراف الاتفاق على مخالفتها، ويمكن للدائن ا العام،القاعدة ليست من النظام 

  .(1)عـن الاستفادة من أحكامها اصراحة أو ضـمنً 
يبقى على كل الشيء ما بقي جزء من الدين  كون أنهغير قابل للتجزئة  الامتياز على ذلك يكون حق

 .(2)الممتاز لم يدفع، كما أن أي جزء من الشيء يبقى ضامنا لكل الدين الممتاز
 : حق الامتياز لا يؤدي إلى نزع المال المثقل به من يد المدين رابعًا

 الامتياز عليه الجاري  المال تسليم يتم أن الواجب من ليس فإنه بما أن حق الامتياز ينشأ بنص القانون،
 مالكه يد المال من ملكية نزع إلى الامتياز يؤدي لا بحيث ،لحسابه يحوزه آخر شخص إلى أو ،الدائن إلى

 .(3)الدائن إلى لنقله
 نزيل أغراض أو المؤجر، عقار في الموجود المال ذلك مثال فيها الحيازة، يتصور امتيازات هناك أن كما

 امتياز أن حيث ،الموجودات لهذه المدين بحيازة تقضي الامتياز هذا فطبيعة ،الفندقهذا  في الموجودة الفندق
 حائزًا يعتبر فالمؤجر حكمية، حيازة إلى يستند الرهن هذا نفإ ،الحيازي  الرهن فكرة مبني على المؤجر

 .(4)بحقوقه الوفاء تضمن للمنقولات التي

 عن باقي الحقوق العينية التبعية: لحق الامتياز الفرع الثاني: الخصائص الممي ِّزة 
في الفرع السابق عن الخصاص التي يتقاطع فيها حق الامتياز مع باقي الحقوق العينية  ذكر الباحث

التبعية، ونتناول في هذا الفرع ما تستقل به حقوق الامتياز من خصائص عن باقي الحقوق العينية الأخرى 
ز يتغاير عن غيره من الحقوق العينية الأخرى بأنه لا وتتلخص هذه الخصائص في كون أن حق الامتيا

على النحو  ل ذلكونفص المدين مهما كان نوعها، أموالجميع قد يرد على يتقرر إلا بنص قانوني، وأنه 
 التالي: 

 :أولًا: حق الامتياز مصدره القانون 
من خلال النصوص التشريعية، فحيث يوجد نص تشريعي يوجد  تقرير هذا الحق المشرع لنفسه احتكر

أو على قرار  ،لا مجال لأن يتقرر حق الامتياز بناءً على اتفاق الأطراف هوعليه فإن امتياز والعكس صحيح،
، أما بقية الحقوق (5)وذلك لأن القانون هو صاحب الصلاحية في تقرير وتحديد حقوق الامتياز ؛من المحكمة

 بالاتفاق بين الأطراف كالرهن الرسمي والحيازي، وقد يتقرر بحكم القاضي مثل حق الاختصاص.فقد تتقرر 
                                                           

 .284محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق ص  (1)
 .390عبد المنعم البداري، مرجع سابق، ص (2)
 .463، ص 2011، سنة 3العينية )التأمين العقاري، رهن المنقول، وحقوق الامتياز(، مكتبة صادر، لبنان، طإدوارد عيد، التأمينات  (3)
 .351ص  ،محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق (4)
 .15ماجدة أحمد زكارنة، مرجع سابق، ص  (5)
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، سواء في إنشاء حقوق لأطراف بشأنه لا يلتفت إليها ولا يقرها القانون ولا يأخذ بها القضاءا فاتفاقات
 ،ةليس له أية سلط في بيان رتبتها، فإرادة الأفراد إزاء حقوق الامتياز منعدمة، بل حتى القضاء والامتياز أ

اة لصفة مراع وذلك ؛ي يحدد مرتبته بين حقوق الامتيازوهو الذ ،اع وحده هو الذي يجعل الحق ممتازً فالمشر 
 .(1)ممتازتغيير مرتبة الحق ال -دون غيره  -وهو الذي له  ،في الحق وليس لصاحب الحق
إذا إلا  الا للقاضي اعتبار حق مـا ممتـازً أنه لا يجوز للأفراد و  الأولىمتان: هميترتب على ذلك نتيجتان 

 . اقضـى القانون باعتباره ممتازً 
فيجب  الدائنين، بينمن الأصل القاضي بالمسـاواة  إقرار الامتياز لبعض الديون يعد استثناءً  نالثانية: أ

 .(2)، فالاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيرهاضيقً  امقـررة لحقـوق الامتيـاز تفسـيرً تفسير النصوص ال
 .: حق الامتياز يتقرر لصفة الدين وليس للدائنثانيًا

أو  دين ممتاز() :لذلك يصح أن نقول ة الدين وليس لصفة أو شخص الدائن؛الامتياز لصف تقرر حقي
لأن المشرع أعطى هذه الحقوق الميزة  ؛ولا يصح لنا أن نطلق هذا اللقب على )الدائن الممتاز( ،حق ممتاز()

 .(3)عن غيرها مراعاة منه لصفات في الديون دون الدائنين
بين حقوق الامتياز وباقي الحقوق العينية التبعية الأخرى في هذه المسألة، من  فرقا جد الباحثقد و و 

راعى فيه المشرع صفة الدائن، وليست صفة الدين المضمون  لرهن الرسمي، حيثقرره المشرع في ا ذلك ما
 بهذا الرهن.

حتى لو حل دائن جديد  اعتبار القانون لحق الامتياز حقًا عينيًا بأن الامتياز يبقى موجودًاويترتب على 
ن الجديد أن يستفيد من محل الدائن الأصلي، فلو نقل الدائن الأصلي الحق الممتاز لدائن آخر كان لهذا الدائ

 .(4)هذا الامتياز المقرر لذات الحق دون شخص الدائن
 :يرد على جميع أموال المدين مهما كان نوعهاالامتياز : حق ثالثًا

يعتبر وعاء حق الامتياز هو جميع ما يعتبر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للمدين سواءً أكانت 
منقولات معنوية "كحق المؤلف  مأ ،منقولات، وسواءً كانت منقولات مادية "كالدين" أمهذه الأموال عقارات 

وبراءة الاختراع والعلامات التجارية ونحوها"، ما دامت هذه الأموال مما يجوز ايقاع الحجز عليه والتنفيذ عليه 
 .(5)وفاءً لما في ذمة المدين من التزامات

                                                           
ويرى الباحث بأن هذا الرأي غير مسلم به كون أن أصل الخلاف متعلق بطبيعة حق الامتياز، فمثلا  ،55بيان يوسف رجيب، مرجع سابق ص  (1)

ة وأم حق امتياز النفقة ليس مقررا لأجل صفة المال، ويمكن أن يقع على جميع أموال المدين، فهو متعلق لزوما بصفة الدائن كأن تكون صفتها زوج
 أولاد. 

 .16ه ماجدة زكارنة، مرجع سابق ص يوأشارت إل ،55ص بيان يوسف رجيب، مرجع سابق (2)
 .919عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  (3)
 .285، ص 1988، لسنة 1أسعد دياب: أبحاث في التأمينات العينية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط (4)
 313، ص2006العينية التبعية، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  الحقوق - محمد وحيد سوار، شرح القانون المدني (5)
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ا تقرر على عقار معين كان تأمينًا ، وإذا منقولًا كان تأمينً  متياز على منقول معينفإذا تقرر حق الا
 . (1)وهو الامتياز العام اا مختلطً على جميع أموال المدين كان تأمينً ، وإن تقرر اعقاريً 

  

                                                           
 172محمد أحمد عبدربه، مرجع سابق، ص  (1)
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 .آثار حق الامتياز وانقضاؤه الثالث:المطلب 
معين لصالح أحد الدائنين اذا تقرر حق امتياز على مال يتقرر حق الامتياز على مال منقول للمدين، ف

حق  ، ويمنحاخاصً  مأ اعامً  والأولوية على باقي الدائنين سواءً كان الامتياز ،فإن هذا الحق يمنحه حق التقدم
بناءً  ،احه هذا الحق إذا ما كان الامتياز عامً ولا يمن حق التتبع إذا كان الامتياز خاصًا،الامتياز صاحبه 

هلاك المال المثقل ، و وفي الفرع الثاني حق التتبع ،على ذلك ذكر الباحث في الفرع الأول حق التقدم
 .الثالث الفرعبالامتياز في 

  :الفرع الأول: حق التقدم
 ة، حيث يستوفي الدائن حقه متقدمًاأن الامتياز يعطي صاحبه حق الأولوية والأفضلي :هحق التقدم مفاد

 .(1)ائنينعلى باقي الد
حـق التقـدم فـي استيفاء حقه من ثمن المال محل  لصاحبهاتمنح قوق الامتياز على اختلاف أنواعها حف

وبالأسبقية على الدائنين العاديين والدائنين الممتـازين بحسـب المرتبـة  ،ومن كل مقابـل يحـل محلـه ،متيازالا
 .المحددة لكل حق بنص القانون 

كما في حقوق  ا،رتبة فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل   منها أحيانً الممتازة في المفإذا تساوت الحقوق 
لكون أن القانون  ؛يقدم أصحاب بعض الامتيازات على بعضهم في استيفاء ديونهم اانً ، وأحي(2)الامتياز العامة

 .(3)قد منحهم امتيازات خاصة على مال معين مملوك للمدين
أو وجود تزاحم بين حق  ،متياز في حالة تزاحم الامتيازات فيما بينهاوسنتطرق للحديث عن مرتبة الا 

 امتياز وبين الرهون في الفصل الثاني من البحث.
 منها: (4)ويترتب على اعتبار الامتياز يمنح صاحبه حق التقدم على باقي الدائنين نتائج مهمة

أن هذا الحق لا يتم مباشرته إلا بوجود عدة دائنين، فلو كان صاحب الحق الممتاز هو وحده من  :أولًا 
 ينفذ على مال المدين، لانتفت الحاجة لتقرير الامتياز وترتيبه.

نكاره، كون أن الامتياز شرع في المنازعة في قيام الامتياز أو إ عامةلا صفة للمدين كقاعدة  :اثانيً 
 ن غيره من الدائنين، وليس لتمكينه من المدين.لتمكين الدائن م

في استيفاء دينه،  يتم مباشرة حق الامتياز عند تحول أموال المدين إلى مبلغ من النقود، فله أولوية :اثالثً 
ولا أن  ،ن صاحب الحق الممتاز ليس من الممكن له أن يمنع المدين بالتصرف في أموالهوينتج عن ذلك أ

 يمنع باقي الدائنين من توقيع الحجز على هذه الأموال. 
  

                                                           
  935عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص (1)
ي مرتبة واحدة، بقولها: )إذا كانت الحقوق الممتازة ف 2012لسنة  4من القانون المدني الفلسطيني رقم  1280/2وهذا ما نصت عليه المادة رقم (2)

 فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك(.
 383، 2018عمر خضر سعد، الوجيز في الحقوق العينية، مكتبة نيسان، الطبعة الأولى،  (3)
 19،20ماجدة أحمد زكارنة، مرجع سابق، ص  (4)
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  :الفرع الثاني: حق التتبع
فإنه  - أو منقولاً  اسواء أكان عقارً  -من أموال المدين  حق الامتياز الخاص باعتباره يرد على مال معين

 يرتب لصاحبه حق تتبع هذا المال في أي يد يكون. 
شأن جد أساسه ومبرره في و ي ،لنفاذ حق الامتياز في مواجهة الغير اأساسيً  اوحق التتبع باعتباره مظهرً 

 .(1)الغير بحق الامتياز حق الامتياز الخاص على العقار في قاعدة القيد التي يتحقق بها إعلام
أما في حالة تتبع المنقول، فإذا كان الحائز للمنقول حسن النية يجهل ما يثقل المال من حق امتياز، 

لت إليه ملكية المنقول خالية من كل قيد أو تكليف، وعلى ذلك إذا تصرف المدين في المنقول المثقل انتق
المتصرف إليه وهو حسن النية فلا يحتج عليه بحق  ، وحازهاتياز بنقل ملكيته أو برهنه حيازيً بحق الام

 . (2)الامتياز

بمعنى أن شروط تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند  ،أما إذا كان من حاز المنقول ليس حسن النية
يده، كما أن له تتبعه ولو تحت يد الحائز  الملكية لم تنطبق، كان لصاحب الامتياز تتبع المنقول تحت

، (3)وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ السرقة أو الضياع ،إذا كان المنقول قد سرق أو ضاع ،الحسن النية
فعند زاد علني، أو ممن يتجر في مثله، ق يباع فيه مثله، أو اشتراه من مئز اشتراه من سو ما لم يكن هذا الحا

لينفذ عليه استيفاءً لحقه  ؛له ممن يطلب استرداده منه الحق أن يطلب استرداد ما دفعه ثمنً له ا ذلك يكون 
 .(4)الممتاز المضمون به

حيازة في المنقول سند الملكية، الاستناد لقاعدة الولما كان حق التتبع يتهدد بالتعطل إذا استطاع الغير 
منقول إذا ما خشي لأسباب معقولة تبديد ال - قد حول المشرع لصاحب حق الامتياز الوارد على منقولف

أن يطلب وضعه تحت الحراسة، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر معقولية  - المثقل بحق امتياز لمصلحته
 .(5)هذه الأسباب

  

                                                           
 .653، ص 2002همام محمد زهران، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (1)
 382عمر خضر سعد، مرجع سابق، ص (2)
( من القانون المدني الفلسطيني التي تنص في الفقرة الأولى منها بقولها: )يجوز لمالك المنقول أو السند 1100وهذا ما نصت عليه المادة رقم ) (3)
( 977) مله إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة(، ويقابلها المادةلحا

 من القانون المدني الأردني. 1190من القانون المدني المصري، وتقابلها المادة 
المدني الفلسطيني التي تنص في الفقرة الأولى منها بقولها: )فإذا كان من يوجد الشيء ( من القانون 1100وهذا ما نصت عليه المادة رقم ) (4)

الشيء  المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق، أو مزاد علني، أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا
( من 1190( من القانون المدني المصري، وتقابلها الفقرة الثانية من المادة )977الثانية من المادة ) أن يعجل له الثمن الذي دفعه(، ويقابلها الفقرة

 القانون المدني الأردني.
 .176محمد أحمد عبدربه، مرجع سابق، ص  (5)
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  :لث: انقضاء حق الامتيازالفرع الثا
حالة لذات الأسباب التي اء حق الامتياز، وذلك عن طريق الإتطرق المشرع الفلسطيني لأسباب انقض

 الحيازي.حق الرهن ينقضي فيها حق الرهن الرسمي و 
للوفاء بالالتزام  اار أنه عبارة عن تأمين ينشأ ضمانً تنقضي حقوق الامتياز إما بصورة تبعية على اعتب

بصورة مستقلة عن الالتزام الأصلي، وقد  ، فإنه ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي، وقد ينقضيالأصلي
ذلك تحدث الباحث في الفرع الأول عن انقضاء حق لو ينقضي حق الامتياز بهلاك المال المثقل بالامتياز، 

ة، وعن هلاك المال المثقل صليمتياز بصورة أفي الفرع الثاني عن انقضاء حق الابصورة تبعية، و  متيازالا
 كما يلي: متيازبالا

 :للحق المضمون به االامتياز تبعً  انقضاء حق :أولًا 
 التيحق الامتياز بنفس الطـرق  ينقضي" :على أنه من القانون المدني الفلسطيني (1285)تنص المادة 

هذين الحقين ما لم يوجد نص خاص  انقضاءلأحكـام  اووفقً  ،وحق رهن الحيازة ،بها حق الرهن ينقضي
 .(1)يقضى بغير ذلك

متياز ينقضي بذات الحالات التي ينقضي فيها حق الرهن الرسمي تبين من النص السابق بأن حق الا
ازي يقع على عقار ومنقول، فإن وحيث إن الرهن الرسمي يقع على عقار، والرهن الحيوالرهن الحيازي، 

 .(2)خصي الذي يضمنانهللحق الش اكليهما ينقضيان تبعً 
الدين  لانقضاء ابصفة تبعية تبعً  ينقضيللوفاء بالالتزام المضمون، فإنـه  افإذا نشأ حق الامتياز ضمانً 

كان محله،  احق الامتياز، أيً  ينقضيوعلى هذا ، (3)الالتزامات انقضاءالمضمون بالوفاء أو بغيره من طـرق 
 .(4)كان سبب هذا الانقضاء اإذا انقضـى الدين المضمون به أيً  بصفة تبعية،

 :بشكل مستقل عن الالتزام المضمون به: انقضاء حق الامتياز اثانيً 
 عنأو بنزول الدائن  ،أو بالبيع الجبري  ،ينقضي الامتياز الواقع على العقار، بطريقة أصلية بالتطهير

أو باتحاد الذمة، أي إذا أصبح مالك الشيء الواقع عليه الامتياز هو  ،شيء محل الامتيازهلاك ال أو ،امتيازه
 .(5)ن مالكا للشيء محل الامتيازتهأو صار الدائن المر  ميراث،صاحب الحق الممتاز بحوالة أو 

قد يحدث أن تنقضي وتزول حقوق الامتياز بصورة مستقلة عن الالتزام الأصلي الذي تضمنه هذا و 
 :(6)ور نذكر منهاويحدث ذلك في ص الحق،

                                                           
(  988قانون المدني الأردني، والمادة )( من ال1430م، والمادة )1948(  لسنة 131(  من القانون المدني المصري رقم )1136) :تقابلها المادة (1)

 .1975من القانون المدني الجزائري 
 .170م ص 1999خليل أحمد قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني "الحقوق العينية التبعية"، الطبعة الثانية، جامعة الأزهر غزة  (2)
 .، المقاصة، التقادم، التجديد، والإنابة()الوفاء، والوفاء بمقابل :والأسباب العامة لانقضاء الالتزام هي (3)
 .176محمد أحمد عبد ربه، مرجع سابق، ص  (4)
 .79يمينة شوادر، مرجع سابق، ص  (5)
 .25ماجدة أحمد زكارنة، مرجع سابق، ص  (6)



 
 

  20 
   

ولكن  ا،، أي أن الحق الأصلي يبقى قائمً بالتنازل عنه ار له قانونً . أن يقوم صاحب الامتياز الذي تقر 1
 .(1)هئمع انقضاء ضمان وفا

على عقار أو  اواردً  الحال تتحقق إذا كان الامتياز خاصً وهذه ا ،(2). حالة هلاك المال محل الامتياز2
 و هلاكه، كون أن حق الامتياز لا يتجزأ.منقول، وتعرض هذا الامتياز إلى ما يؤدي إلى تلفه أ

  :هلاك الشيء المثقل بالامتياز: اثالثً 
مع بقاء الدين قائما، ولكن إذا حل محل  اكليً هلاكا إذا هلك محل الامتياز ينقضي حق الامتياز 

وإذا هلك محل  ،كتعويض فإنه يحل بالتعويض محل الشيء الهالك ،الامتياز الشيء الهالك مال آخر
لقاعدة عدم تجزئة تطبيقا  ؛يبقي الامتياز على الجزء الباقي ضامنا لكل الدين ،الامتياز هلاكا جزئيا

 .(3)زالامتيا
بالامتياز، لم يتطرق المشرع الفلسطيني لتقرير حالات انقضاء حق الامتياز نتيجة لهلاك الشيء المثقل 

( من القانون المدني 1187كما ورد في نص المادة ) ،ولكنه أتبعها لأحكام هلاك محل الرهن الرسمي
القانون المدني  ن( م1049بالمشرع المصري الذي تطرق للنص عليها في المادة ) امقتديً  (4)الفلسطيني

تياز هي ذات القواعد التي تنطبق تي تنطبق على هلاك الشيء المثقل بالاملكون أن القواعد ا ؛(5)المصري 
 .(6)على الرهن الرسمي متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه

 
  

                                                           
( من القانون المدني الفلسطيني التي تنص على حالات انقضاء الرهن الحيازي بقولها في فقرتها الثانية: )إذا 1278وهذا ما نجده في نص المادة ) (1)

ياره عن الشيء نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق، وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين، ويجوز أن يستفاد النزول ضمنا من تخلي الدائن باخت
حق هذا  المرهون، أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير، فان نزول الدائن لا ينفذ في

 الغير إلا إذا أقره(.
اء الرهن الحيازي بقولها في فقرتها الرابعة: )إذا ( من القانون المدني الفلسطيني التي تنص على حالات انقض1278وهذا ما نجده في نص المادة ) (2)

 هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون(.
 .81يمينة شوادر، مرجع سابق، ص  (3)
ب على نصت بقولها: )إذا هلك العقار المرهون، أو تلف لأي سبب كان، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة انتقل الرهن بمرتبته إلي الحق الذي يترت (4)

 واء كان تعويضًا أم تأمينًا أم ثمنًا تقرر مقابل نزع الملكية(.ذلك س
تنص على أنه: )إذا هلك العقار المرهون، أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك، كالتعويض أو مبلغ  (5)

 القانون المدني الأردني.  ( من1339ها نص المادة )التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة(، ويقابل
 .935عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  (6)
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 المبحث الثاني
 نطاق حقوق الامتياز

والتي تنقسم  ،، وحقوق امتياز خاصةعامةتنقسم حقوق الامتياز من حيث موضوعها إلى حقوق امتياز 
وفي كل نوع  على العقار،واردة وحقوق امتياز خاصة  على المنقول ، واردة ى حقوق امتياز خاصةبدورها إل

ز في التشريعات من حقوق الامتياز، وبناءً على ذلك وبما أننا نتناول حقوق الامتيا من هذه الأنواع عدد
، فنتحدث في ، ومقتصرا عليهاللقوانين الفلسطينية السارية لهذه الحقوق طبقًا الفلسطينية سيكون تناولنا

م، وفي المطلب الثاني 2012لسنة  (4)للقانون المدني رقم  اذه الحقوق وتقسيماتها طبقً ولعن هالمطلب الأ
م، كما سنعرج من خلال 2005لسنة  (23)عن هذه الحقوق وتقسيماتها في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

 حقوق الامتياز التي أقرتها التشريعات الفلسطينية الأخرى لبعض الحقوق. ؛ علىالمطلب الثالث

 2012لسنة  (4)المطلب الأول: حقوق الامتياز في القانون المدني الفلسطيني رقم 
 جميع على العامة الامتياز حقوق  )تردأنه  الفلسطيني على من القانون المدني (1281) المادة نصت

 .(1)معين( عقار أو منقول على مقصورة فتكون  الخاصة الامتياز حقوق  وعقار، أما من منقول المدين أموال
 لىإ تنقسم م2012لسنة  4الامتياز في القانون المدني الفلسطيني رقم  حقوق  على ما تقدم يتبين أن

 سيتم ،وحقوق امتياز خاصة ترد على عقار ،ترد على منقول خاصة امتياز وحقوق  عامة امتياز حقوق 
 فيما يلي: تفصيلها

 :الفرع الأول: حقوق الامتياز العامة
على جميع  تقعالتي  احقوق الامتياز العامة بأنه من القانون المدني الفلسطيني (1281)عرفت المادة 

 اال المدين وفاءً وضمانً فة أمو انها تطال كلأ ؛(2)ة بهذا المعنيعام أموال المدين من منقولات وعقارات، فهي
 بالامتياز لحين الانقضاء. للدين المثقل

من  اا من أمواله أو عقارً أموال المدين وليس مالًا معينً  يععلى ذلك يتسع نطاق الامتياز العام ليطال جم
على خلاف ما هو موجود من النطاق الخاص للامتياز الذي تكون سعته محدودة ومعينة ولا وذلك  ،عقاراته

 .(3)تكون شاملة
ى ما و التقدم عل، أفحقوق الامتياز العامة المقررة لصالح الدائن تخوله الحق في استيفاء دينه بالأولوية

لدى المدين من أموال وقت نشوء الدين المثقل بحق الامتياز، ولما كانت هذه الحقوق لا ترد على أموال 
 .(4)على حق التقدم، ولا يجب شهرها ادين، فهي لا تخول صاحبها أي تتبع وتعتمد أساسً معينة للم

                                                           
 .1976لعام  43من القانون الأردني رقم  1426، وكذلك المادة رقم 1948( لعام 131( من القانون المدني المصري رقم )1130تقابلها المادة ) (1)
 926، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق (2)
 62حمدي محمد الحياصات، مرجع سابق، ص (3)
، ولم يرد مصطلح )الشهر( في القانون المدني 266، ص 2007نبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  (4)

 تسجيل الأراضي كما في الرهن الرسمي.الفلسطيني، بل ورد النص )التسجيل بدائرة التسجيل( أي قيد حق الامتياز في دائرة 
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القانون المدني على النحو  من( 1290متياز العامة في المادة )وقد حدد المشرع الفلسطيني حقوق الا
  الآتي:
 للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول: يكون  -1
وذلك بالنسبة للأجور والرواتب من أي نوع  ،المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر -أ 

 السنة الأخيرة. من كان عن الأشهر
أو لمن يعوله من مأكل وملبس ونحوه في الستة أشهر  ،توريده إلى المدينالمبالغ المستحقة عما تم  -ب
 الأخيرة.
 .(1)هم عليه عن الأشهر الستة الأخيرةالنفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقت -ج
تستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ونفقات  -2
 .فتستوفى بنسبة كل منها ،والترميم، أما فيما بينهاالحفظ 

 يتقدم على جميع الدائنين أنأعطى لصاحب حق الامتياز العام المشرع  النص السابق أن يتبين من
إلا حقوق الامتياز المقررة للمصروفات المقررة حقوق الامتياز العامة يتقدم على أصحاب ، ولا العاديين
ومصروفات الحفظ والترسيم، وهذا ما تقرر بالفقرة الثانية من  ،والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ،القضائية

 .كما رأينا المادة المذكورة
 وإنما ،الآخر على أحدهم يتقدم فلا ،المتساوون في المرتبة العامة الامتياز حقوق  أصحاب تنازع حالة وفي

 .(2)غرماء  قسمة حقه بنسبة كل المدين أموال بيع حصيلة من منهم واحد كل يحصل

 :الخاصة الامتياز الفرع الثاني: حقوق  
 عين، فهي تنقسم بدورها إلى قسمين:وقد ترد على عقار م ،ترد حقوق الامتياز الخاصة على منقول

م منها لأحكام سوحقوق امتياز خاصة ترد على عقار، ويخضع كل ق ،حقوق امتياز خاصة ترد على منقول
لكن  القدم والتتبع،تلائم طبيعة المال الذي يرد عليه الحق، وما يميز هذه الحقوق أنها تعطي للدائن صفتي 

فإنه يستطيع  ،حسن النية لشخص جديد المنقول وصلنه إذا ؛ بحيث إأن يكون التتبع في المنقول باستثناء
 .(3)أن يحتمي خلف القاعدة )الحيازة في المنقول سند الملكية(

 عن حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول والواردة على عقار على النحو التالي: ثوسنتحد

 :الخاصة الواردة على منقول الامتياز : حقوق أولًا 
 لدى حيازته بقاء مع للمدين ملكيتها تعود التي المنقولات من منقولاً  محلها يكون  التي الحقوق  وهي

 حق صاحب يستطيع لا حيث حقه، لضياع امعرضً  الحالة هذه في الامتياز حق صاحب يبقىذلك ل المدين؛
 تقرره ما وهذا ،الحائز سند المنقول في الحيازة بقاعدة سيصطدم لأنه مواجهته؛ في بحقه الاحتجاج الامتياز

                                                           
 م.1948( لعام 131(  من القانون المدني المصري رقم )1141تقابلها المادة ) (1)
 281، ص 2013أنور جمعة الطويل، الموجز في شرح الحقوق العينية، الطبعة الأولى، د.ن،  (2)
 256نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص (3)
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 بحسن المنقول حاز من على الامتياز بحق يحتج )لا: الفلسطيني المدني القانون  من (1)(1282) المادة
 (.نيته

 المنقول هذا تبديد من معقولة لأسباب خشي إذا الدائن لحماية يتدخلمما حذى بالمشرع الفلسطيني أن 
 المادة تقرر وبهذا الحراسة، تحت المنقول هذا بوضع المطالبة في الحق الدائن أعطى حيث المدين، قبل من

 إذا المنقول على الامتياز حق )ولصاحبأنه نصت على  حيث الفلسطيني المدني القانون  من( 1282)
  .(2)الحراسة( تحت وضعه يتطلب أن فيه التصرف أو ضياعه شىخ

حقوق الامتياز المتعلقة  أصحاب إلا يتقدمهم لا معين منقول على وأصحاب الحقوق الممتازة
، ثم أصحاب المبالغ التي صرفت في (4)وكذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، (3)القضائية بالمصاريف

 . (5)حفظ المنقول وترميمه
بينما يتأخر عنهم في تحصيل حقوقهم أصحاب المبالغ التي أنفقت في البذر والسماد وأعمال الزراعة 

والمبالغ  ،(7)ارات المؤجرةلعقواثم أجرة المباني والأراضي الزراعية  ،(6)وفي مقابل آلات الزراعة ،والحصاد
وللشريك المقاسم في المنقول  ،(9)ثم ما يستحق لبائع المنقول ،(8)المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل

 .(10)بنفس مرتبة البائع للمنقول

  :الخاصة الواردة على عقار الامتياز : حقوق اثانيً 
في المواد  للمدين ملكيتها تعود التي العقارات من اعقارً  محلهايكون  التي نظ م المشرع هذه الحقوق 

 الرهن حق من تقترب الامتياز حقوق  من النوع وهذا ،(11)( من القانون المدني الفلسطيني1298-1300)
 .(12)يكون  يد أي في العقار تتبع للدائن حق يكون  حيث الرسمي،

لذلك فإن مرتبة الامتياز الواقع على عقار تتحدد  اه كشرط لنفاذه في حق الغير، وتبعً وبالتالي يلزم قيد
أيد أي بحسب تاريخ التسجيل والقيد لدى دائرة تسجيل الأراضي، ثم إنه يخول صاحبه حق تتبع العقار في 

                                                           

 لا يؤثر على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية(. -1( الفقرة الأولى حيث تقول: )1427يقابلها في القانون المدني الأردني المادة ) (1)
لعام  (43( القانون المدني الأردني رقم )1427، والمادة )1948 ( لسنة131( من القانون المدني المصري رقم )1133ويقابها نص المادة ) (2)

1976. 
 .م2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1287راجع في ذلك المادة ) (3)
 م.2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1288راجع في ذلك المادة ) (4)
 م.2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1289راجع في ذلك المادة ) (5)
 م.2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1291راجع في ذلك المادة ) (6)
 م.2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1292راجع في ذلك المادة ) (7)
 م.2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1294راجع في ذلك المادة ) (8)
 م.2012لسنة  4ن القانون المدني الفلسطيني رقم ( م1296راجع في ذلك المادة ) (9)
 م.2012لسنة  4دني الفلسطيني رقم ( من القانون الم1297راجع في ذلك المادة ) (10)
 .1948 ( لسنة131( من القانون المدني المصري رقم )1149+1148+1147تقابلها المواد ) (11)
 .285أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (12)
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يكون طالما تم تسجيله وقيده، ولقد أحال المشرع أحكام حق الامتياز الواقع على عقار إلى أحكام الرهن 
 .(1) الحقحكام مع طبيعة هذا  تتعارض فيه تلك الأالرسمي بالقدر الذي لا

 أو الرسمي الرهن مثل ذلك في مثله التجزئة، يقبل لا معين عقار على الخاص الامتياز حق أن كما
 .الحيازي 

أن المشرع الفلسطيني في القانون المدني  -نا لنصوص المواد المذكورةتوبدارس-ج مما سبق تنستن
ولا يسبقها من حقوق الامتياز إلا  ،وهي ثلاثة حقوق  ،تعرض لحقوق الامتياز الخاص الواقعة على عقار

 اعامة، وعليه نذكر هذه الحقوق تبعً حقوق الامتياز الثم  ،ثم ما يستحق لخزينة الدولة ،المصروفات القضائية
 لما يلي:

( من القانون المدني 1298وهذا ما نصت عليه المادة ) الثمن:ع العقار من ما يستحق لبائ -1
بقي له من الثمن أو جزء  منه، وتبرر هذا ويرمي هذا الامتياز لضمان حقوق البائع فيما ، (2)الفلسطيني

ثم يزاحمه غيره من دائني  ،العقارثمن من  أن يتبقى له –عدالةً  –الامتياز اعتبارات العدالة إذ لا يجوز 
إلى إثراء هؤلاء الدائنين بلا سبب على حساب البائع الذي  اإلا كان القول على خلاف ذلك مؤديً المشتري، و 

 .(3) الثمنأدخل العقار في ذمة المشتري دون أن يستلم منه باقي 
 أو ،بإنشائها إليهم عهد التي المنشآت على المعماريين والمهندسين للمقاولين المستحقة المبالغ -2

، (4)( من القانون المدني الفلسطيني1299: وهذا ما نصت عليه المادة )صيانتها أو ،ترميمها أو ،تشييدها
سواءً  ،فظة عليهاهم في إيجاد العقار والمحأسويتحقق الامتياز هنا بناءً على فكرة أن المقاول أو المهندس قد 

 بالتشييد أو إعادة التشييد أو الصيانة أو الترميم.
المقاول  :ويلاحظ هنا أن هذا الامتياز مقصور على المقاول والمهندس فقط، فلا يستفيد منه غيرهم مثل

ولا للمستأجر  ،أو كل من قام بصيانة أو تشييد وغيرهم، فلا امتياز للعامل في المبنى ،أو العمال ،من الباطن
 .(5)صلاحات في العين المؤجرةجري إي يالذ

ونلاحظ من خلال نص المادة المذكورة أن المشرع اشترط لتمتع المقاول والمهندس بهذا الامتياز أن 
العمل من تلقاء يكون قد ع هد إليهما بالأعمال المذكورة في النص، فلا يثبت الامتياز لمقاول أو مهندس قام ب

ف بالعمل من جانب صاحب ل ِ وبالتالي لا بد أن يكون قد ك   ا،فه فضوليً للعقار أو بوص نفسه بوصفه حائزًا
 .(6)أو حتى واضع اليد ا،حيازي اصفة كالمالك أو المستأجر أو صاحب حق الانتفاع أو الدائن المرتهن رهن

                                                           
 .379عمر خضر سعد، مرجع سابق، ص  (1)
. يجب أن يسجل هذا الامتياز، وتكون مرتبته 2. ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.1نصت على ) (2)

 .من تاريخ تسجيله(
 .179، ص 2021، مصر، حمدي عبد الرحمن أحمد، الحقوق العينية التبعية، كلية الحقوق جامعة الفيوم (3)
يمها أو نصت بقولها: )المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترم (4)

 .ار وقت بيعه(في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العق
 .183حمدي عبد الرحمن أحمد، مرجع سابق، ص  (5)
 .، بتصرف286أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (6)
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لا على العقار كله كما في ترميم المنقول، بل على ما زاد  -بحسب النص السابق -ويرد هذا الامتياز 
قيمة العقار بسبب هذه الأعمال، بالتالي يقتصر الامتياز على جزء من ثمن العقار يقابل ما هو باق  في 

قييد هذا الامتياز حتى يكون وقت بيعه من قيمة الزيادة التي حصلت بسبب هذه الأعمال، واشترط القانون ت
ريخ قيده، وإذا تزاحم هذا الامتياز وتكون مرتبته من تا ،في مواجهة الغير من أصحاب التأمينات الأخرى  انافذً 

م الأسبق منهما في تاريخ تسجيله  .(1)مع أي حق عيني آخر على ذات العقار ق دِ 

لما تحوله القسمة من حقوق لبعضهم البعض على هذا  اتأمينً  االشركاء الذين اقتسموا عقارً  -3
 :العقار

وبناءً عليه فإن الامتياز يضمن حقوق  ،(2)( من القانون المدني الفلسطيني1300وهذا ما ذكرته المادة )
 كل المتقاسمين في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة.

أو التعرض لسبب سابق  ،والحق الممتاز هنا هو معدل القسمة وثمن التصفية والتعويض عن الاستحقاق
ين أخذ أقل من نصيبه و أن أحد الشركاء المتقاسملعلى القسمة، وكذلك الفوائد المستحقة عن هذه المبالغ، ف

عند قسمة العقار بسبب طبيعة المال، ففي هذه الحالة يكون لهذا الشريك حق امتياز على كل الحصص 
المفرزة التي آلت لباقي الشركاء، وذلك كتأمين ضمان دفع الشركاء له باقي نصيبه المنقوص، ويستوي في 

 .(3)ذلك إن كانت القسمة رضائية أو قضائية أو تصفية

  

                                                           
 355سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص  (1)
م على الآخرين بسبب القسمة، نصت على أنه: )للشركاء الذين اقتسموا عقارًا، حق امتياز عليه تأمينًا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منه (2)

( من 1149وفي استيفاء ما تقرره لهم فيها على الآخرين من معدل، ويجب أن يسجل هذا الامتياز، وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله( وتقابلها المادة )
 م.1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم 

 380عمر خضر سعد، مرجع سابق، ص  (3)
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 .حقوق الامتياز في قانون التنفيذ الفلسطيني الثاني:المطلب 
م في 2005لسنة  23حقوق الامتياز في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم نص  المشرع الفلسطيني على 

 .هذا القانون  نم (154وحتى المادة ) ،(148الباب الرابع منه ضمن مواد الفصل الأول من المادة )

لم يتطرق إلى وضع تعريف حقوق أنه من قانون التنفيذ  (148/1)نص المادة دراسة يتبين من 
كون أن  ؛ونرى بأنه قد قعل الأفضل -كما فعل المشرع في القانون المدني الفلسطيني والمصري  -الامتياز

 تيازحقوق الاموأنه أورد تقسيمات  ،التعريفات من أعمال الفقه وتحليلات واستنباطات الباحثين، وليس المشرع
تتعلق بقسم  :تشمل أموال المدين كلها، وحقوق امتياز خاصة :عامة ن، حقوق امتيازينوع وهي على ،مباشرة

 .(1)منها
أنواع حقوق الامتياز، فهي بناءً على  2005لسنة  (23)في الواقع، حدد قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

تقتصر على جزء من  :تشمل كل أموال المدين، وإما أن تكون خاصة :عامةنصوصه إما حقوق امتياز 
 أموال المدين.

هم من أموال ديونالحق في استيفاء صحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام لأ عالمشر  حيث جعل
 .(2)على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة االمدين جميعها ترجيحً 

حيث يستوفي أصحاب الديون  ،كيفية استيفاء أصحاب الديون الذين لهم حق امتياز خاصكما عالج 
الذين لهم حق امتياز خاص ديونهم من أموال المدين التي تعلق بها حق الامتياز، وليس لهم حق امتياز 

 .(3)على غيرها من أمواله
 بناءً على ذلك يكون تقسيم أصحاب الديون الممتازة في قانون التنفيذ الفلسطيني على النحو التالي: 

  :في قانون التنفيذ الفلسطيني اعامً  اع الأول: الديون الممتازة امتيازً الفر 
 :يلي كما ا عامًاامتيازً  الممتازة الديون  أصحاب التنفيذ قانون  من( 149) المادة حددت
 ومن ،منقولة أو غير منقولة المدين أموال جميع على تقع التي وهي ا،عامً  اامتيازً  الممتازة الديون 

 ضمنها:
  .بها المحكوم والوالدين والأولاد الزوجة نفقة. 1 
 مباشرة تجبى التي الأموال من سواء أكانت نوعها كان مهما ،الحكومة هاتجي التي والرسوم الضرائب. 2

 .بالواسطة أو

                                                           
 نصت بقولها: )يكون حق الامتياز عامًا إذا كان شاملًا أموال المدين كلها، وخاصًا إذا تعلق بقسم منه(. (1)
 2005لسنة  23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 148الفقرة الثانية من المادة ) (2)
 2005لسنة  23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 148الفقرة الثالثة من المادة ) (3)



 
 

  27 
   

ضها على بعض حسب بع امً استيفاء هذه الديون من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة مقدحيث يتم 
تطلب للحكومة من والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون الأخرى التي ت   ،في القوانين درجاتها المعينة

 . (1) فلسطينيال( من قانون التنفيذ 149كما نصت المادة ) ،ممتازة االأشخاص فلا تعتبر ديون

  :في قانون التنفيذ الفلسطيني اخاصً  ا: الديون الممتازة امتيازً الثانيالفرع 
وهي  ،(150في قانون التنفيذ الفلسطيني في المادة ) اا خاصً يب أصحاب الديون الممتازة امتيازً ورد ترت

 على الترتيب التالي: 
 وتشمل :نفسها المحجوزة المنقولة وغير المنقولة الأموال على للدولة المفروضة والضرائب الرسوم. 1

 الأموال تلك أثمان من تستوفى وهي الضرائب، من وغيرها والأراضي الأملاك وضريبة ،والضرائب الرسوم
 وذلك ،دين استيفاء يجوز لا إذ غيرها قبل تستوفى للدولة المستحقة المبالغ وأن ،اخاصً  اامتيازً  ممتازة بصورة

 .العامة بالمصلحة يتعلق وبما ،واجبها بأداء الاستمرار من الدولة تتمكن حتى

 للحجز القابلة الأموال أثمان الامتياز من وجه على يستوفى إيجار بعقد الموثق العقار إيجار دل. ب2
إذ افترض المشرع وجود اتفاق ضمني يتضمن رهن تلك الأشياء في مقابل بدل  :العقار ذلك في والموضوعة

ويشترط أن  ،بكفيل من المستأجر أو بصورة أخرى فلم يوثق دينه  ؛الإيجار، وأن المؤجر اعتمد على وجودها
تكون الأشياء التي يشملها الامتياز عائدة للمستأجر نفسه، وأن تكون حين الحجز موجودة في المأجور، أما 

فيزول حق الامتياز عنها؛ لأنه وضع عليها ما  ؛إذا كانت وديعة عنده، أو أخرجت من المأجور قبل الحجز
 .(2)دامت موجودة في المأجور ومحبوسة فيه

يستوفى من محاصيل تلك  ،كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند المنتجة الأراضيدل إيجار ب .3
ه، ويتم تحصيله من محاصيل لاأع (2)البند مرجحا على غيره من الديون باستثناء ما تم ذكره في  الأراضي

 الأراضي.تلك 

 أن قبل الفندق ذلك في الموضوعة المدين أموال أثمان من تستوفى :الفندق لصاحب المستحقة الأجرة. 4
 لاصاحب الفندق  لأن ؛حماية أصحاب الفنادق الامتيازوقد أراد المشرع بهذا الديون،  من غيرها يوفى

، لذلك قرر الأجرةثم يغادر دون أن يدفع  ،الفندق مدة من النزيل سلفا، وقد يمكث المسافر في الأجرةيستوفي 
في الفندق يولد ضمانا  الإقامةعلى أشيائه التي وضعت في الفندق، معتبرا أن مجرد قبولهم  ااز لهم امتي

الخاصة بالمدين  الأشياءيشمل  الامتيازوهذا  ،التي وضعها فيه الأشياءلصاحب الفندق حق الرهن على 
 .(3)العائدة إلى غيره والموجودة ضمن أشيائه الأشياءيشمل  لافقط، و 

                                                           
 .38ماجدة أحمد سعيد زكارنة: مرجع سابق، ص (1)
 314، ص 2020عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني، بدون ناشر، الطبعة الأولى،  (2)
 315عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  (3)
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تسري على ما لم يرد ) :أنه علىقانون التنفيذ الفلسطيني نصت  نم (154) المادةوالملاحظ بأن نص 
في القانون المدني والقوانين  الامتيازبه نص في هذا الفصل القواعد المنصوص عليها بالنسبة لحقوق 

(، أي أن المشرع من خلال هذا النص ترك النص على أحكام بعض حقوق المعمول بها الأخرى الخاصة 
المصروفات  :ومثال ذلك ،القانون المدني :وأتبع أحكامها لما تم تقريره في القوانين الأخرى مثل ،الامتياز

ن التنفيذ، وبالتالي يتم البحث ولم ترد في قانو  ،والرسوم القضائية، فقد وردت أحكامها في القانون المدني
 عمال أحكامها الواردة في القانون المدني.وإ 
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 حقوق الامتياز الواردة في القوانين الفلسطينية الأخرى  المطلب الثالث:
متياز في العديد من القوانين الفلسطينية غير القانون المدني ص  المشرع الفلسطيني على حقوق الان

مثل قانون العمل، وقانون ملكية الشقق والأراضي، وقانون تنظيم مهنة المحاماة، وقانون وقانون التنفيذ، 
متياز في عن حقوق الا تم الحديثلذلك لتأمين الفلسطيني وقانون التجارة؛ ، وقانون االجمارك والمكوس

 على النحو التالي:  االقوانين المذكورة تباعً 
  :الفرع الأول: حق الامتياز في قانون العمل الفلسطيني

 -في كثير من التشريعات  -الأمر الذي حدا  ،للعامل حمايةً في قوانين العمل جاءت النزعة الحديثة 
بحيث تكون  ،حق امتياز يكفل له التقدم على سائر الدائنين في استيفاء أجره من المدينبجر العامل أبتوثيق 

وخاصة  ،وذلك انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية ،جر العاملأالعمل ضامنة بموجب هذا الامتياز أموال رب 
 يومه.جر العامل هو محور قوته ومصدر قوت أأن 

للنص على أن أجر العامل هو  (1)م2000لسنة  (7)قانون العمل الفلسطيني رقم بوهذا أيضا ما حدا 
ر في غالبية نصوصه في حيث جاء قانون العمل الفلسطيني المذكو  ،كغيره من القوانين ،من الديون الممتازة

استيفاء دينه من أموال  ن حتى فيتمييزه عن بقية الدائني إضافة إلى ه،ضمانا لاستيفائه حقوق ؛صف العامل
 رب العمل.

ر لأحكام القانون يعتب اوفقً ) :( من قانون العمل الفلسطيني نصت على أنه85لذلك نجد نص المادة )
من الديون الممتازة، إلا أنه لم  على أن أجر العامل يعتبرنصت هذه المادة ( أجر العامل من الديون الممتازة

ل وأجورهم في المرتبة الرابعة بعد ا، ونجد بأن القانون المدني قد أورد حقوق العم(2)يحدد مرتبة هذا الامتياز
 .(3)المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة، ونفقات الترميم والحفظ

فكل ما  ،ما عدا الأجر من الديون  العاملحقوق  لا يضمن امتيازوتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل 
ن هذا الامتياز لا يضمن مبلغ التأمين الذي يدفعه الأجير إم الأجر يشمله هذا الامتياز حيث يدخل في مفهو 

ولا المبالغ المستحقة على سبيل التعويض  ،ولا المبالغ التي يقرضها الأجير لرب العمل ،عند التحاقه بالعمل
ولا يشمل الامتياز  ،طى للعامل على سبيل الهبةولا المبالغ التي تع ،إذا تم فصل العامل فصلا تعسفيا

 مصروفات القضائية التي أنفقها الأجير للحصول علىالولا  ،المكافأة التي تستحق للعامل عند نهاية الخدمة
 .(4)جرهأحكم ب

                                                           
 م.30/4/2000د التاسع والثلاثون بتاريخ م المنشور في الوقائع الفلسطينية، العد2000لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقم  (1)
 يعاب هنا على المشرع عدم تحديد مرتبة أجر العامل ضمن حقوق الامتياز المقررة قانونا ضمن نصوص قانون العمل، والذي يعتبر قانونا خاصا (2)

 ينظم علاقة العمل بين العامل ورب العمل، وسنضع توصياتنا للمشرع بهذا الخصوص في نهاية البحث.
 .58ص  2021يوسف عبد الله الغرباوي، الوجيز في شرح قانون العمل الفلسطيني، جامعة الأزهر بغزة، الطبعة الثالثة، (3)
 .330محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص  (4)
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سواء كان يقتضي أجره أسبوعيا  ،لأجرهياز طبيعة وكيفية اقتضاء العامل نه لا يؤثر على هذا الامتأكما 
أو أية طبيعة أخرى، كما أن هذا الامتياز يشمل جميع ما  ،أو حسب العمل الذي ينجزه ،ايأو شهريا أو يوم

 .(1)ويحسب من أجره بشكل معتاد ،يتقاضاه العامل بشكل منتظم ومستمر
  :قانون ملكية الطوابق والشقق: حق الامتياز في الثانيالفرع 

 منه على ما يلي: (2)(43ملكية الأراضي والشقق الفلسطيني في المادة )نص قانون 
على  بامتياز ان القيام بالتزاماته يكون مضمونً لتمكينه م ؛حد الشركاءلأكل قرض يمنحه الاتحاد  -1

 وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار. ،الجزء المفرز الذي يملكه
 الامتياز من يوم قيده.تحسب مرتبة هذا  -2 
على القروض التي يمنحها اتحاد  متقرر متيازالاحق أن تبين من خلال نص المادة السابق على ي

لتمكينه من القيام بما عليه من التزامات من تشطيب وتجهيز، حيث يكون هذا  ؛الملاك لأحد الشركاء فيه
ل على القرض من اتحاد الملاك، وكذلك منح على الجزء المفرز الذي يملكه الشريك الحاص امتياز واقعالا

، وكذلك فإن رفي حصة هذا المدين الشائعة من الأجزاء المشتركة في العقا متيازحق ا القانون اتحاد الملاك
 مرتبة هذا الامتياز تتحدد وتتقرر لاتحاد الملاك من تاريخ تسجيل هذا الامتياز لدى دائرة التسجيل المختصة. 

 ،نح اتحاد الملاك حق امتياز على أملاك العضو لتحصيل ديون الاتحاد لدى العضوونرى بدورنا بأن م
 .فات الاتحاد بأموال الملاك جميعًاوحماية لتصر  ،وتقوية للوضع القانوني ،هو منح ثقة لاتحاد الملاك

  :قانون تنظيم مهنة المحاماة: حق الامتياز في الثالثالفرع 
لأتعاب المحامي وما يلحق بها من ( على أنه )23في المادة ) (3)ةقانون تنظيم مهنة المحامانص 

أو الحكم في  ،مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي
 .(كان نوعها ا ــًلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا وع ،الدعوى موضوع الوكالة

، يلي المشرع أعطى لأتعاب المحامي حق امتياز في مرتبة متقدمة يتضح من خلال النص السابق أن
م أتعاب المحامي على أي امتيازات  اما يكون مستحقً  للخزانة العامة من حق امتياز، بمعنى أن القانون قد 

بأن المشرع عندما أعطى لأتعاب المحاماة حق امتياز متقدم  ويرى الباحثستحق للخزانة العامة، تلي ما ي  
على غرار العامل الذي يقدم  ،لصالح موكله وجهد ،نتيجة تقدير المشرع لما يبذله المحامي من عملكان 

 ، وأن الأتعاب بدل الجهد والخبرة والمتابعة القانونية لأعمال الموكل.عمله وجهده لصالح رب العمل
 :قانون الجمارك والمكوس: حق الامتياز في الرابعالفرع 

تتمتع مصلحة الجمارك من أجل ) :بقولها (4)قانون الجمارك والمكوس الفلسطينية( من 67نصت المادة )
ويعمل بهذا  ،تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات والاستردادات بامتياز على أموال المكلفين المنقولة

                                                           
 .56ماجدة أحمد زكارنة، مرجع سابق، ص (1)
 م.6/1/1996ر في الوقائع الفلسطينية العدد الحادي عشر المنشور بتاريخ المنشو  1996لسنة  1قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم  (2)
 م.24/6/1999بشأن تنظيم مهنة المحاماة المنشور في العدد الثلاثين من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  1999( لسنة 3قانون رقم ) (3)
 م.1962( لسنة 1قانون الجمارك والمكوس الفلسطينية رقم ) (4)
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نها الامتياز في جميع الظروف حتى في حالة الإفلاس، وبالأفضلية على جميع الديون ما عدا المتعلقة م
تي لها امتياز عام على والديون ال ،بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الشخص الثالث

 .(المنقولات
 ؛مؤدى هذا النص أن المشرع أعطى مصلحة الجمارك والمكوس حق امتياز على أموال المكلفين

وضمانا لمصلحة  ،فعل المشرع من أجل الحفاظ على المال العام ااء ديونها من أموال المكلف، وحسنً لاستيف
 للمكلف بدفع المستحقات الضريبة والجمارك المستحقة عليه لصالح الخزانة العامة للدولة. ا، وإلزامً مال الدولة
 :قانون التأمين الفلسطيني: حق الامتياز في الخامسالفرع 

للصندوق  انجد بأن المشرع قد قرر امتيازً  (1)الفلسطيني( من قانون التأمين 176نص المادة )باستقراء 
صالح المؤمن حال تصفية لتحصيل المبالغ المدفوعة من قبله ل ،لتعويض مصابي حوادث الطرق  ؛الفلسطيني

 هدار مال الدولة.إ  م، وهذا من باب حفظ المال العام وعدماله
  

                                                           
على أنه: )يكون الصندوق دائنا ممتازا للمؤمن تحت التصفية بما دفعه من مبالغ  2005( لسنة 20(  من قانون التأمين رقم )176نصت المادة ) (1)

 بسبب الحادث.(
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 الفصل الثالث
 أحكام حقوق الاإمتياز
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 الثالثالفصل 
 أحكام حقوق الامتياز

 ؛أولوية يقررها القانون  الامتيازمنه بأن  (1279)المدني الفلسطيني في المادة في القانون  المشرعأكد 
مصنفة  الامتياز، وقد جاءت حقوق اً تبعي اً عيني احق التقدم والتتبع في أي يد يكون باعتباره حق فيمنح صاحبه

 دواعي منح هذا الحق امتيازا على غيره، ع مراعاة، من أعلى السلم إلى أسفله مترتيبا تنازليا وفق سلم ومرتبة
 (1300وحتى  1286)وعلى عقار في المواد  ،على منقول ،امتياز خاصةوحقوق  ،عامة وهي حقوق امتياز

يتعدد  إذ تزاحم هذه الحقوق، لحالاتأثر بالغ وحل ناجع الامتياز ولتحديد مراتب حقوق من القانون، 
للمدين، دون أن تتسع لوفائها كلها،  الماليةالذمة ستيفاء حقوقهم من لا الممتازةأصحاب الحقوق والديون 

وأيهم يقدم في حال الوفاء بمحل الدين، ولذلك من خلال هذا الفصل سنتعرف على فكرة تزاحم الديون 
المحددة للوفاء بهذا الديون المتزاحمة في المبحث الأول من هذا الممتازة فيما بينها، والأولوية القانونية 

 (4)الفصل، كما سنتطرق للحديث عن حقوق الامتياز التي أوردها المشرع الفلسطيني في القانون المدني رقم 
وتوضيح التعارض  ،2005لسنة  (23)ونقارنها بتلك المنصوص عليها في قانون التنفيذ رقم  ،2012لسنة 

وذلك بإيجاز غير مخل في  ،بين النصوص القانونية في تحديد مرتبة حقوق الامتياز حال تزاحمهاالموجود 
 وذلك على النحو التالي:  ،المبحث الثاني من هذا الفصل
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 المبحث الأول
 وأولوية الوفاء دائنينتزاحم ال

، وتقوم على لكونها تأمينا لصالح الدائن على أموال المدين ؛طابعا خاصاحقوق الامتياز تكتسي 
 يلفكرة تزاحمها، وهحتم علينا التطرق يالذي  الأمر، فظهر تصنيفها وفق أنواع معينة، الأولويةعنصر 

، اختصاصبرهون أو حق  المتعلقة الأخرى والحقوق  الامتيازعند تعدد أصحاب حقوق  التي تثار ةالمشكل
من خلال التعريف بفكرة تزاحم هذه الحقوق هذا المبحث لذلك نتناول في  ؛ل للوفاءلمامع عدم كفاية ا

تزاحم حقوق الامتياز فيما بينها، بينما  عن ونتطرق من خلال المطلب الثاني للحديث ،المطلب الأول
نخصص المطلب الثالث للحديث عن تزاحم حقوق الامتياز مع باقي الحقوق العينية الأخرى كالرهن 

 الاختصاص.و 

 المطلب الأول: طبيعة تزاحم الديون 

والتزاحم هو وضعية عملية  ،إشكاليات عملية كلما وقع تزاحم بين الدائنين الامتيازتطرح حقوق   
بالتأمينات  ةالأفضلية مرتبط كون أن ؛تحدث كلما ورد تأمينان أو أكثر على ذات المال منقولا كان أم عقارا

 .(1)العينية

هذه الحالة أن يتعدد أصحاب الحقوق الممتازة لاستيفاء حقوقهم من الذمة المالية حيث يفترض في 
بد من ترجيح بعض هذه الحقوق على نظائرها في ترتيب  للمدين، التي لا تتسع للوفاء بكل هذه الحقوق، فلا

متازة، والذي ينظم وذلك للوفاء بهذه الحقوق الم ؛الاستيفاء، أو أن يتم تقسيم مال المدين المتوفر قسمة غرماء
له على غيره من الحقوق  ،لأن المشرع هو من حدد مرتبة هذا الامتياز؛ (2)هذه الحالة هو المشرع وفض 

الممتازة، وعالج أمر تزاحمه مع غيره من الحقوق الممتازة، وحال كون المشرع يتصدى لمعالجة معضلة تزاحم 
ي ستهدى بها في ترتيب  عامةالعينية، يضع ضوابط  وبين الحقوق  وفيما بينها لامتياز فيما بينها،حقوق ا

( 1280، وهذا ما فعله المشرع الفلسطيني عندما قرر في نص الفقرة الأولى من المادة رقم )(3)حقوق الامتياز
مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة  من القانون المدني الفلسطيني التي جاءت لتنص على"

في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا  ابة امتيازه، كان هذا الحق متأخرً على مرت في حق الامتياز
 . (4)"الفصل

                                                           
، العدد 12لسياسية، المجلد مريم تومي، أثر تزاحم حقوق الامتياز في تحديد مراتبها في القانون الجزائري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية وا (1)
 .672، ص 2021، الجزائر، 12
 .15و14صراجع خصائص حق الامتياز التي ينفرد بها عن غيره من الحقوق العينية،  (2)
على الموقع الإلكتروني  24/5/2023إيثار موسى، أبحاث قانونية حول تزاحم حقوق الامتياز، مقال منشور بتاريخ  (3)

https://www.mohamah.net/law 
 ( مدني سوري.1110( مدني أردني، والمادة )1425/1( من القانون المدني المصري، والمادة )1131/1يقابلها نص المادة: ) (4)
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في ذلك دواعي منح هذا  من أعلى السلم إلى أدناه، مراعيًا هو الذي يرتب هذه الحقوق تنازليًافالمشرع 
هذه المراعاة التي تقوم و ات، مما يثقل كاهل المدين بالالتزام لة منح حق  ما الامتياز على غيره؛أو ع ،الحق

ويقدمه على باقي  ،لا على صفة الدائن جعلت المشرع يولي العناية لهذا الدين ،على أساس صفة الدين
 .(1)الديون المطلوبة في ذمة المدين، دونما النظر إلى تاريخ نشوء هذا الالتزام في ذمة المدين

أو  ،تزاحم حق الامتياز العامفي حالة  – اأحيانً -إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فقد تصطدم 
فيتقدم في الاستيفاء الحق الثابت  ،حق الامتياز الوارد على العقار مع حق الرهن الوارد على ذات العقار

 .(2)الحق التالي له في تاريخ التسجيلتاريخ تسجيله على العقار قبل 

ائنين العاديين أو الد ميععلى ج يتقدم أنالامتياز العام  لصاحب المشرع هقرر ما  اومن ذلك أيضً 
 صاحب أو ،زي ياو الحأ ا،رسمي ارهن المرتهن الدائن ذلك في ستوي وي حقوقهم، مهما كان تاريخ قيد المرتهنين

 للمصروفات المقررة ازية المقررة للأشخاص إلا حقوق الامتالعام ازالامتي حقوق  تقدمت ولا اختصاص، حق
في نص المادة  ونجد ذلك مقرا   ،(3)ميومصروفات الحفظ والترم ،الغ المستحقة للخزانة العامةبموال ،ةالقضائي

 .(4)التي قدمت بعض حقوق الامتياز على حقوق الامتياز العامةو  ،( في الفقرة الثانية منها1290) :رقم

تيب استيفائها بين وحدد طريقة وتر  ،لكن ما يعاب على المشرع الفلسطيني أنه رت ب حقوق الامتياز
 .(5)لهذه الحقوق الواردة في القوانين الأخرى  ابعضها البعض، ولكنه لم يورد ترتيب

وكانت الذمة المالية لا تقوى  ،أما إذا تزاحمت الحقوق الممتازة التي منحها المشرع في مرتبة واحدة
رماء، أي بنسبة كل منها إلى مجموعها، غلقاعدة قسمة ال الها تستوفى وفقً على وفائها كلها، فإن المشرع يجع

ن المدني التي جرى نصها ( من القانو 1280( من المادة )2في نص الفقرة ) الفلسطينيوهذا ما قرره المشرع 
ما لم يوجد نص  ،هاإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل من ":بالآتي

 ".يقضي بخلاف ذلك

في سلم  االممتازة من مراتب تتدرج تنازليً الضوابط يأتي ترتيب المشرع لما حدده للحقوق وبعد هذه  
يمكن أن ترد على منقول أو منقولات معينة من  - آنفًاكما سبق أن ذكرنا  -ولأن حقوق الامتياز ؛الاستيفاء

                                                           
 93بيان يوسف رجيب، مرجع سابق، ص  (1)
 .420محمد وحيد سوار، مرجع سابق، ص  (2)
 .280أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (3)
المذكورة بقولها: )تستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد  2012( لسنة 4( من القانون المدني الفلسطيني رقم )1290من المادة )نصت الفقرة الثانية  (4)

 المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ونفقات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها(.
لم يشر إلى حقوق  -من خلال نصوص القانون المدني وقانون التنفيذ  -ث والتدقيق في أن المشرع الفلسطيني حيث إننا نجد من خلال البح (5)

، وفيما بينها وبين الامتياز الواردة في القوانين الأخرى مثل: العمل والتجارة وغيره، وإنما اقتصر على تحديد مراتب حقوق الامتياز المتزاحمة فيما بينها
 الأخرى مثل الرهن وغيره.الحقوق العينية 
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 وهو ما ؛ذمته المالية كلهاأو أن ترد على أموال المدين، أو على عقار أو عقارات محددة من أموال المدين، 
 .لتعرف على ترتيب حقوق الامتياز الواردة على هذه الأموالايقتضي 

منفذ ضده، وعدم كفايتها عند فكرة تظهر عند تقسيم أموال المدين ال" نرى مما سبق بأن التزاحم هي
ذلك من أجل  وكل ،في حصيلة التنفيذ، لكي يستوفوا حقوقهم منها الاشتراكها للدائنين الذين لهم حق ئإعطا

للتسديد مما يستدعي وضع طرق قانونية للتوزيع  الأموالفيتعدد الدائنون دون كفاية  ؛استيفاء حقوقهم منها
الديون، مع  لمجموعبحسب نسبة دينه بالنسبة  أي كل   -قسمة غرماء -بينهم عن طريق التوزيع النسبي 

 .(1)"للنص القانوني عأو الرجو ، بالاتفاقلترتيب في التوزيع حسب نوع الدين وصفته ودرجته تباع اا

وهم  في التوزيع المشتركينويكون للحكم الصادر في أحد نزاعات التوزيع الحجية على جميع الدائنين 
التوزيع، وهم  الدائنون الحاجزون، فهم من طلبوا الحجز، وهناك من هم لم يوقعوا الحجز ويستفيدون من

عليها هي محل  المحجوز الأموالفي استيفاء الدين، خاصة وأن  الأفضلية ذووو  المضمونةأصحاب الحقوق 
 .(2)الممتازللحق 

  

                                                           
، العدد الأول 11عبد الله خليل الفرا، تزاحم الدائنين وأثره على توزيع حصيلة التنفيذ، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد  (1)

 .141، ص 2019،
 .92بيان يوسف رجيب، مرجع سابق، ص  (2)
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 المطلب الثاني: تزاحم حقوق الامتياز مع بعضها البعض

الامتياز يوجد ثلاث حالات نص عليها المشرع الفلسطيني لترتيب حقوق الامتياز، وهي تزاحم حقوق 
وهذا ما سنورده  ،وهذا سنورده في الفرع الأول، وتزاحم حقوق الامتياز الخاصة فيما بينها ،العامة فيما بينها

في الفرع الثاني، ونخصص الفرع الثالث للحديث عن تزاحم حقوق الامتياز العامة مع الخاصة على النحو 
 التالي:

  :بينها الفرع الأول: تزاحم حقوق الامتياز العامة فيما
هو مكاسب المدين وأمواله و  ،ن الامتيازات العامة تقع على نفس المحليرد هذا التزاحم بكثرة سيما أ

تمدا في ذلك وبما أن الامتيازات العامة تتزاحم بالضرورة فيما بينها فقد حرص المشرع على ترتيبها مع ،برم تها
بناء على اعتبارات لبعض الديون الامتيازات العامة  أنشأ ابمعنى أن المشرع إذ ،على معيار صفة الدين

وكل ما كانت صفة الدين أقوى وأعلى  ،على نفس المعيار ا، تولى أيضا تحديد رتبتها اعتمادً ومبررات قد رها
 .(1)شأنا في نظر المشرع، كل ما كانت رتبة الامتياز أسمى وأرفع

 (2)(1290سيما نص المادة ) 2012لسنة  (4)عند النظر في نصوص القانون المدني الفلسطيني رقم 
المبالغ أ.  يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:. 1" :التي تنص بقولها

وذلك بالنسبة للأجور والرواتب من أي نوع كان عن  ،وكل أجير آخر ،المستحقة للخدم والكتبة والعمال
 ."الأشهر الستة الأخيرة

أو لمن يعوله من مأكل وملبس ودواء في الستة أشهر  ،المبالغ المستحقة عما تم توريده إلى المدينب. 
 الأخيرة.

 النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه عن الأشهر الستة الأخيرة.ج. 
ونفقات  ،والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ،. تستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية2

 ".الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها

هذه الحقوق فيما  أصحاب أو تزاحم ،تنازع حالة في" بأنه 2نرى من النص السابق سيما الفقرة رقم "

 حقه بنسبة كل المدين أموال بيع حصيلة من منهم واحد كل يحصل مانوإ الآخر على أحدهم يتقدم فلا ،بينهم
 .(3)غرماء قسمة

                                                           
علـــــــــــى الموقـــــــــــع الإلكترونـــــــــــي  14/5/2020حـــــــــــاتم الرواتبـــــــــــي، مقـــــــــــال بعنـــــــــــوان )آثـــــــــــار الامتيـــــــــــازات الأفضـــــــــــلية والتتبـــــــــــع( منشـــــــــــور بتـــــــــــاريخ  (1)

https://hatemrouatbi.blogspot.com/2020/05/?fbclid 
الديون في مرتبة واحدة من الامتياز،  بقولها: )كان أصحاب 2005لسنة  23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 143/2وكذلك يقابلها نص المادة ) (2)

 وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد جميع هذه الديون فإنها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين الإجمالي الممتاز(.
 281أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (3)
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أما في قانون التنفيذ الفلسطيني فإننا نجد بأن المشرع رتب حقوق الامتياز العامة غير التي ذكرها 
ومن المدرسة القانونية التي ينتمي  ،من طبيعة كل قانون  ا، وذلك انطلاقً ورتبها المشرع في القانون المدني

 االديون الممتازة امتيازً ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن "149نصت المادة )، حيث (1)إليها كل قانون 
 هي: اعامً 

 أ( نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها. 
ب( الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء أكانت من الأموال التي تجبي  

 مباشرة أو بالواسطة.
وغير المنقولة  ،( أعلاه من أموال المدين المنقولة1ع الديون المذكورة في البند )تستوفي جمي -2 

بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون  امقدمً 
 .الأخرى التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة

من القانون على أنه: يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز  (148/2) :نصت المادةكما 
العام ديونهم من أموال المدين جميعها ترجيحا على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون 

 الخاصة.
بأن المشرع في قانون التنفيذ الفلسطيني قد أعطى لأصحاب حق الامتياز العام  يرى الباحثعلى ذلك 

 الأولوية والأفضلية في استيفاء وتحصيل ديونهم من مال المدين متقدمين بذلك على غيرهم من الدائنين
وهذا ما سنتطرق إليه من خلال الفرع الثالث من  اء أصحاب الديون التي لها امتياز خاص،باستثن ،العاديين

 هذا المطلب. 

 :الفرع الثاني: تزاحم حقوق الامتياز الخاصة فيما بينها
، وبين الحقوق الممتازة الواردة على منقول اا خاصً حالة بين الحقوق الممتازة امتيازً نفرق في هذه ال

من نصوص القانون المدني أحدث على اعتبار أن المشرع الفلسطيني ض ،الواردة على عقار اا خاصً امتيازً 
 التالي:  ونبين ذلك على النحو ،بينهما سيما في الأولوية والأفضلية والترتيب افرقً 

  :أولًا: حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول
 ملكيتها للمدين،منقولا من المنقولات التي تعود  يكون محلهاهي الحقوق التي تعرف هذه الحقوق بأنها 

لا  يثح حقه، ضياعل امعرضً  الحالة هذه في تيازالام حق صاحب يبقىلذا  ين؛المد لدى حيازته ع بقاءم
  .(2)مواجهته في بحقه الاحتجاج تيازحق الام صاحبيستطيع 

( من القانون المدني الفلسطيني قد قررت الحماية القانونية لحائز 1282)وهنا نجد أن نص المادة 
ياز على من حاز المنقول بحسن لا يحتج بحق الامت) :المنقول بحسن نية بقولها في الفقرة الأولى منها

                                                           
 ل.وهذا ما سنتكلم عنه باستفاضة في المبحث الأخير من هذا الفص (1)
 281أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (2)
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يتدخل لحماية الدائن إذا خشي لأسباب معقولة من تبديد هذا المنقول من لأمر الذي جعل المشرع ا ،(1)(نية
وبهذا تقرر المادة  ،حيث أعطي الدائن الحق في المطالبة بوضع هذا المنقول تحت الحراسة ،قبل المدين

إذا خشي الدائن، تبديد أو هلاك أو تلف المنقول ) :بقولهامن القانون المدني الفلسطيني  (2)(1282/3)
 (.جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسةثقل بحق امتياز لمصلحته الم

( 1279)( حتى المادة 1291نرى من استقرائنا لنصوص القانون المدني الفلسطيني من المادة رقم )
ياز المتعلقة بالمصاريف أصحاب الحقوق الممتازة على منقول معين لا يتقدمهم إلا أصحاب حقوق الامتبأن 

ثم أصحاب المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول  ،(4)وكذلك المبالغ المستحقة للخزانة العامة، (3)القضائية
بينما يتأخر عنهم في تحصيل حقوقهم أصحاب المبالغ التي أنفقت في البذر والسماد وأعمال  ،(5)وترميمه
 .(7)العقارات المؤجرةثم أجرة المباني والأراضي الزراعية و  ،(6)والحصاد وفي مقابل آلات الزراعة الزراعة

                                                           
 .1948لسنة  131(  من القانون المدني المصري رقم 1133/1تقابلها المادة: رقم ) (1)
 .1948لسنة  131(  من القانون المدني المصري رقم 1133/2تقابلها المادة )رقم  (2)
لمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين . ا1( من القانون المدني الفلسطيني على )1287نصت المادة ) (3)

 وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
. تستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا برهن رسمي، بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في 2

 روفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع(.مصلحتهم، وتتقدم المص
. المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع 1( من القانون المدني الفلسطيني على )1288نصت المادة ) (4)

 ي هذا الشأن.كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة ف
دا .تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن تأميني ع2

 المصروفات القضائية(.
 :( من القانون المدني الفلسطيني على1289نصت المادة ) (5)
 . المبالغ التي أنفقت في حفظ المنقول، وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.1 
أما فيما بينها . وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، 2

 لترتيب العكسي لتواريخ صرفها(.فيقدم بعضها على بعض بحسب ا
 :( من القانون المدني الفلسطيني على1291نصت المادة ) (6)
ن لها . ثمن البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والآفات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكو 1 

 ، وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه
 . تستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.2
 . يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة ونفقات إصلاحها حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات(.3

 :على( من القانون المدني الفلسطيني 1292نصت المادة ) (7)
متياز . أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا ا1 

 على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومحصول زراعي.
منقولات مملوكة لزوج المستأجر، أو كانت مملوكة للغير، ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين . يثبت هذا الامتياز، ولو كانت ال2

 المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
جر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، فإذا . يقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأ3

 المؤجر. لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي يخطره فيه
المؤجر  المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق. تستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال 4

 .(بحسبانه حائزا حسن النية
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، وللشريك المقاسم (2)ثم ما يستحق لبائع المنقول ،(1)ذمة النزيل والمبالغ المستحقة لصاحب الفندق في
 .(3)في المنقول بنفس مرتبة البائع للمنقول

  :: حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقاراثانيً 
المملوكة للمدين، حيث تعطي هذه الحقوق موال العقارية ن محل هذه الحقوق عقار من ضمن الأيكو 

 ،(4)يد  يكون  للدائن الذي قرر المشرع له حق امتياز خاص على عقار الحق في تتبع هذا العقار وفي أي   
يل، وفي حال تزاحم التسجخ ريتتحدد مرتبته من وقت تا يث، حيلجفي هذا الحق التسن المشرع اشترط أكما 

( من القانون 1298الحق الأقدم في التسجيل، وهذا ما نصت عليه المادة )هذه الحقوق فيما بينها يتقدم 
كون له امتياز على العقار ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، ي. 1) :المدني الفلسطيني بقولها

 .(5)(ز، وتكون مرتبته من تاريخ تسجيلهيجب أن يسجل هذا الامتيا. 2، المبيع
المبالغ المستحقة . 1( من القانون المدني الفلسطيني تنص على )1299)كما نجد ان نص المادة 

أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها  ،للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى 
قيمة  بسبب هذه الأعمال في دًاالمنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائ أو في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه

 العقار وقت بيعه.
ز، وتكون مرتبته من يجب أن يسجل هذا الامتياحيث ( 1227ع مراعاة ما تقضي به المادة ). م2

 .(تاريخ تسجيله

                                                           
 :( من القانون المدني الفلسطيني على1294نصت المادة ) (1)
ابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل . المبالغ المستحقة لصاحب النزل في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحس1 

 في النزل أو ملحقاته.
ط ألا .يقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشر 2

 تكون هذه الأمتعة مسروقة أو ضائعة.
عارض في نقل الأمتعة ما دام لم يستوف حقه كاملا، فإذا نقلت الأمتعة على الرغم من معارضته أو دون علمه، فان حق ولصاحب النزل أن ي

 الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية(.
 :( من القانون المدني الفلسطيني على1296نصت المادة ) - (2)
ته، وذلك دون . ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظاً بذاتي1 

 إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
لمرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب النزل إذا أثبت . يكون هذا الامتياز تالياً في ا2

 البائع أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو النزل(.
 :( من القانون المدني الفلسطيني على1297نصت المادة ) (3)
منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرره لهم فيها من . للشركاء الذين اقتسموا 1 

 معدل.
 . تكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ(.2

 وما بعدها. 27عة على عقار صراجع أحكام حقوق الامتياز الخاصة الواق (4)
( من القانون المدني الفلسطيني، مع التنبيه على أن المشرع المدني المصري نص في الفقرة الثانية على ضرورة قيد هذا 1147تقابلها المادة ) (5)

 الامتياز حتى ولو كان العقد مسجلا، وهذا ما لم يشر إليه المشرع الفلسطيني في نص المادة المذكورة.
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لما  اا، حق امتياز عليه تأمينً الذين اقتسموا عقارً للشركاء ( منه تنص على )1300وكذلك المادة )
وفي استيفاء ما تقرره لهم فيها على  ،تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بسبب القسمة

 (.ز، وتكون مرتبته من تاريخ تسجيلهالآخرين من معدل، ويجب أن يسجل هذا الامتيا

 وهي:من هذه النصوص يتبين لنا أن حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار على ثلاثة أنواع 
. مرتبة امتياز بائع العقار: حيث اشترط القانون لنفاذ هذا الامتياز في مواجهة الغير أن يتم تسجيل 1

وذلك لارتباط ذلك بالإرادة  ، فلا يكفي لذلك تسجيل عقد البيع؛(1)هذا الامتياز على العقار محل البيع
التشريعية التي حددت معيار أسبقية التسجيل والقيد، وجعلت تحديد المرتبة من تاريخ البيع مع شرط التسجيل 

 .(2)لهذا الامتياز على العقار محل البيع
رتبة مرتبة امتياز المقاولين والمهندسين: ويشترط القانون تسجيل هذا الامتياز على العقار، وتحدد م .2

 هذا الامتياز من تاريخ تسجيله ليتقدم على غيره من الدائنين.
بد من تسجيله وقيده، وتحسب مرتبته من تاريخ  . مرتبة امتياز المتقاسم في العقار: هذا الامتياز لا3

 .سجيله، ولو كان عقد القسمة مسجلًا ت
شرع أن يتم تسجيلها لتقدمها نستنج مما سبق أن حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار اشترط الم

على غيرها من الحقوق العينية الأخرى، وفي حال التزاحم بين هذه الحقوق يتم تقديم الحق الأقدم في 
 .(3)التسجيل

 :الفرع الثالث: تزاحم حقوق الامتياز العامة مع حقوق الامتياز الخاصة
ن صاحب الامتياز العام أبما  ما ضروريايعتبر التزاحم بين الامتيازات الخاصة والامتيازات العامة تزاح

بما في ذلك المكاسب التي يتسلط عليها الامتياز  ،ي مال من أموال المدينأله الحق في التنفيذ على 
 . (4)الخاص
رتب المشرع المدني الفلسطيني حقوق الامتياز العامة والخاصة الواردة على منقول والواردة على  

وذكر أن امتياز المصروفات القضائية وامتياز الخزانة العامة  ،الامتيازحدد مراتب حقوق و  ،عقار
وتتقدم على حقوق الامتياز العامة  ،ومصروفات الحفظ والترميم هي حقوق امتياز خاصة واردة على منقول

لكتبة وهي المبالغ المستحقة للخدم وا ،وهي التي ترد على كافة أموال المدين من منقولات وعقارات ،التي تليها
والمبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة أشهر  ،والعمال والأجراء

                                                           
( 999اشترطت بعض التشريعات العربية منها المشرع الجزائري قيد وتسجيل هذا الامتياز خلال شهرين من تاريخ البيع، وذلك في نص المادة ) (1)

ا وقع بقولها: )ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من تاريخ البيع إذ 1975لسنة  58-75من القانون المدني الجزائري رقم 
 التقييد خلال شهرين من تاريخ البيع، فإذا انقضى هذا الأجل أصبح الامتياز رهنًا رسميًا(

 682مريم تومي، مرجع سابق، ص  (2)
 .294محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص  (3)
لــــــــــى الموقــــــــــع الإلكترونــــــــــي ع 14/5/2020حــــــــــاتم الرواتبــــــــــي، مقــــــــــال بعنــــــــــوان )آثــــــــــار الامتيــــــــــازات الأفضــــــــــلية والتتبــــــــــع( منشــــــــــور بتــــــــــاريخ  (4)

https://hatemrouatbi.blogspot.com/2020/05/?fbclid 
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وإذا كانت هذه الامتيازات  ،أشهر الأخيرةستة الوكذلك النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن  ،الأخيرة
 .منهافي نفس المرتبة تستوفى بنسبة كل 

ي هوالمتأخرة عن حقوق الامتياز العامة، و  ،حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقولأتي بعد ذلك تو 
عبارة عن امتياز مصروفات الزراعة، وامتياز المؤجر، وامتياز صاحب الفندق وامتياز بائع المنقول، وامتياز 

ز بائع العقار، وامتياز وهي امتيا متقاسم المنقول، وبعد ذلك تأتي حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار،
 .(1)عن امتياز المهندسين والمقاولين المتقاسم في العقار، وكذلك هناك امتياز آخر هو عبارة

عن  اا مختلفً يحدد ترتيبً  -التنفيذ الفلسطيني  في قانون  -في المقابل نجد بأن المشرع الفلسطيني 
موال حصيلة التنفيذ لسداد حالة عدم كفاية الأ وعلى ذلك ففي الترتيب الوارد في القانون المدني الفلسطيني،

إذا كانت الأموال ) :( منه بقولها143جميع الدائنين فإن المشرع أوجد قاعدة في قانون التنفيذ في المادة )
فتوزع عليهم حسب الترتيب  ؛( غير كافية لتسديد جميع ديون الدائنين142المحصلة حسب المادة )

إذا كان أصحاب الديون في  -2ازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان. أصحاب الديون الممت -1الآتي:
وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد جميع هذه الديون فإنها توزع بينهم  ،مرتبة واحدة من الامتياز

إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع  -3بنسبة دين كل منهما إلى الدين الإجمالي الممتاز. 
 (.المئوية إلى مجمل ديون الدائنين ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبتها

بأن المشرع في قانون التنفيذ الفلسطيني قد بي ن أن هناك درجتين يتضح السابقة جماع النصوص من 
وقد سبق لنا التطرق لذلك  ا،ا خاصً صحاب الديون الممتازة امتيازً وأ ا،عامً  ن أصحاب الديون الممتازة امتيازًام

، فإن أصحاب حق الامتياز والعامالخاص  من خلال الفصل الأول، وأنه في حال تزاحم أصحاب الامتياز
من قانون التنفيذ، يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز  (152)الخاص وفق المادة 

يستوفون ديونهم من أموال المدين الذي تعلق بها حق امتيازهم  (148/3)غير أنهم وفق المادة  ،(2)العام
فإذا ، (3)بل يعتبرون فيما بقي من ديونهم دائنين عاديين ،وليس لهم حق امتياز على غيرها من أموال المدين

 ، أو أصحاب امتياز خاص، فيتقدمهم منجميعهمعام  كانوا من درجة واحدة، كأن يكونوا أصحاب امتياز
من الحصيلة على أي دين  الاستيفاءكما فعل بتقدم امتياز مصروفات الحجز والبيع في  أولًا،رتبه المشرع 

إلى مجموع  ال بينهم بنسبة دين كل واحد منهمن نفس الدرجة والترتيب جرى قسمة المفإن كانوا م، خرآ
 .(4)الامتيازالديون محل 

  

                                                           
 956وهذا بنفس ترتيب المشرع المدني المصري، انظر: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص (1)
 حيث نصت على أن )أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام(. (2)
 242، ص2012حسين أحمد المشاقي، التنفيذ وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية طبقا لقانون التنفيذ، دار الثقافة للنشر، (3)
 .150عبد الله خليل الفرا، مرجع سابق، ص  (4)
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 المطلب الثالث: تزاحم حقوق الامتياز مع باقي الحقوق العينية الأخرى 

نتناول من خلال هذا المطلب تزاحم حقوق الامتياز مع غيرها من الحقوق "الديون" التي عليها تأمين 
قانوني، ونتحدث من خلال الفرع الأول عن تزاحم حقوق الامتياز مع الرهن ومن خلال الفرع الثاني نتحدث 

 .مع حق الاختصاصعن التزاحم بين حقوق الامتياز 

  :الامتياز مع الرهنالفرع الأول: تزاحم حقوق 
على  ايجدر بنا عند البحث في مسالة تزاحم حق الامتياز مع الرهن أن نتطرق لحالة كون الرهن واردً 

، ومن ثم التطرق للحديث عن تزاحم حق الامتياز مع الرهن الوارد ، وهذا ما سنتطرق إلى بحثه أولًا منقول
 على عقار.

  :د على منقول: تزاحم حق الامتياز مع الرهن الوار أولًا 
وبين حال كون الدائن  ،سيء النية بين أن يكون الدائن المرتهن رهنًا حيازيًافرق القانون في هذه الحالة 

 المرتهن لرهن حيازي حسن النية على النحو التالي:
سيء النية: في هذه الحالة يتقدم صاحب حق الامتياز على  اا حيازيً . أن يكون الدائن المرتهن رهنً 1

 .(1)المنقول على الدائن المرتهن سيء النية في استيفاء حقه من ثمن المنقول
وفي هذه الحالة لا يسري حق الامتياز في مواجهة  ،حسن النية احيازيً  اأن يكون الدائن المرتهن رهنً . 2

من ثمن المنقول المثقل بهذا الرهن، ثم  استيفاء حقهالمرتهن يتقدم في  هذا الدائن حسن النية؛ أي أنا الدائن
المشرع  قرر، وقد (2)لاقتضاء حقه فيما بقي من ثمن هذا المنقول ؛تأتي مرتبة صاحب حق الامتياز

( على أنه: لا يحتج بحق الامتياز 1282هذا الحكم عندما نص في الفقرة الأولى من المادة )الفلسطيني 
منح صاحب حق  الفلسطيني والمصري كما سبق لنا أن بينا أن المشرع  ،(3)از المنقول بحسن نيةعلى من ح

حقه،  إذا خشي أن يضيع المنقول الذي يضمن استيفاء ،لحقه في التقدم على ثمن المنقول -ا الامتياز صونً 
اتقاء لوصول هذا المنقول إلى حائز  ؛أن يطلب وضعه تحت الحراسة - أو خشي أن يتصرف فيه مالكه

 ه يجوزبأن الفلسطيني( من القانون المدني 1282( من المادة )3حسن النية، فقد قضى نص الفقرة )
 - هلاك أو تلف المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته أو إذا خشي ضياع - متياز على المنقوللصاحب الا

 .(4)أن يطلب وضعه تحت الحراسة
 ذلك ،وضح أن الحيازة في المنقول سند الحائز على ذلك يالسنهوري مثالًا  قعبد الرزا وذكر الأستاذ

فإذا نقل  ،فهنا يبقى المنقول مثقلا بحق امتياز الثمن ،ما ولم يقم بدفع ثمنه نه إذا اشترى شخص منقولا)أ
يعلم أن المنقول مثقل لا  ،في هذه الحالة حسن النيةالمؤجر وكان  ،المشتري هذا المنقول إلى منزل استأجره

                                                           
 .107بيان يوسف رجيب، مرجع سابق، ص (1)
 .933عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص (2)
 ( من القانون المدني الأردني.1427/1( من القانون المدني المصري، والمادة )1133/1يقابها المادة ) (3)
 .107انظر: بيان يوسف رجيب، مرجع سابق، ص (4)
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الحيازة بحسن نية على حق  عندئذلمؤجرة بحسن نية تتغلب بحق امتياز، فان المنقول متى نقل إلى العين ا
 .(1)امتياز البائع(

، بدلا من أن ينقل المنقول إلى العين المؤجرة  ،نقله إلى فندق ينزل فيهبإذا قام مشتري المنقول و 
نه غير أسن نية أن المنقول ملك النزيل، و وكان صاحب الفندق يعتقد وبح واختلط المنقول بأمتعة النزيل،

ويتقدم امتياز  ،مثقل بحق امتياز، ففي هذه الحالة يفضل صاحب الفندق حسن النية على بائع المنقول
 .(2)صاحب الفندق على امتياز بائع المنقول

  .: تزاحم حق الامتياز مع الرهن الوارد على عقاراثانيً 
ن الامتياز من التسجيل، وبين أن يكو  ون الامتياز الوارد على عقار معفياهنا بين حالة أن يكنميز 

 لقاعدة التسجيل. االوارد على عقار خاضعً 
من التسجيل: أي أن المشرع لم يتطلب من أجل  حق الامتياز الوارد على عقار معفيا. أن يكون 1

ل هذا الحق على العقار، وفي هذه الحالة يتقدم صاحب سريان حق الامتياز في مواجهة الغير أن يتم تسجي
الحق الممتاز على الرهن بصورة مطلقة وذلك بصرف النظر عن تاريخ نشوء حق الامتياز أو تاريخ تسجيل 

 .(3)الرهن
سريان الامتياز لأن المشرع استلزم  أي للتسجيل: اق الامتياز الوارد على عقار خاضعً . أن يكون ح2

يتم تسجيل حق الامتياز على العقار في صفحة السجل العقاري لهذا العقار، ففي هذه  في حق الغير أن
الحالة تكون الأولوية في التقدم على ثمن العقار عند بيعه للسابق منهما في تاريخ التسجيل، وعليه فإذا كان 

 . (4)على الدائن المرتهن لهذا العقارتاريخ تسجيل حق الامتياز هو الأسبق، تقدم صاحبه 
( من المادة 1نص عليه في الفقرة ) ونجد أن المشرع الفلسطيني سار على نفس النهج من خلال ما

أو الحكم  ،في حق الغير إلا إذا سجل العقد الا يكون الرهن نافذً  فيها:التي جاء  فلسطيني( مدني 1191)
لال بالأحكام المقررة في على العقار، وذلك دون إخ اعينيً  اللرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقً  المثبت

لا يعد رهن العقار حيازيا نافذا بالنسبة للغير إلا  ( التي جاء فيها:1260)وبنص المادة  ،(5)الإفلاس
بتسجيله، وذلك إلى جانب انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن، وتسري على هذا التسجيل الأحكام الخاصة 

 بتسجيل الرهن الرسمي.
  

                                                           
 .933عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص (1)
 .295محمد وحيد الدين سوار، ص (2)
 684مريم تومي، مرجع سابق، ص (3)
حيث يقول: )إذا وجد دائنون مرتهنون رهنا رسميًا،  493، وانظر: الدكتور السنهوري، مرجع سابق، ص295سوار، مرجع سابق، ص محمد وحيد  (4)

 أو أصحاب حق اختصاص، أو مرتهنون رهنا حيازيا على العقار، أو أصحاب حقوق امتياز على العقار، تقدموا بحسب مرتبة كل منهم، والسابق في
 في القيد(.المرتبة هو السابق 

 ( من القانون المدني الأردني.1350( من القانون المدني المصري، والمادة )1053يقابلها المادة ) (5)
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   :حقوق الامتياز مع حق الاختصاص الفرع الثاني: تزاحم
 وكذلك حالة تزاحم حقوق الامتياز مع الرهن، ذكرنا آنفا حالة تزاحم حقوق الامتياز مع بعضها البعض،

الذي نظمه  حق الاختصاصب فيما يتعلق لحديث عن حالة تزاحم حقوق الامتيازونكمل في هذا الفرع ا
، منه (1236) ى( حت1224)المواد من ي ف المنظمة لهانصوص ال أورد الذيو  ،الفلسطيني المشرع المدني

 ذلك بالتفصيل التالي:  وبيان

 : تعريف حق الاختصاص:أولًا 
يثبت للدائن بأمر من القضاء على  تبعي عينيهو حق  :تطرق الفقهاء لتعريف هذا الحق فقالوا بأنه

 .بالدينالمدين  بإلزامأكثر من عقارات مدينه، بناء على حكم واجب التنفيذ  معين أو عقار
 أيفى و العقارات،  العقار أولهذا  النقديويكون للدائن بموجب هذا الحكم أن يستوفى دينه من المقابل 

 حق يثبت للدائن الذي بيده حكم نهائي واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى  :بأنهف يعر ، كما (1)يد يكون 
اص بعقار أو عقارات للمدين يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية، على حق اختص

 .(2)يستأثر بموجب هذا الحق بالعقار ويستوفي منه حقه قبل غيره من الدائنينف ،الحكم لتنفيذ هذا اضمانً 
لا يجوز للدائن أن يحصل على حق نجد بأنه  (1227حتى  1125)ستقراء نصوص المواد وبا

على عقار ضمن تركة المدين  ولا ،(3)إذا كان المدين معسراً أو مفلساً، أو كان في فترة الريبة ،اختصاص
أو القرار  الحكم المتوفى، أو بناءً حكم صادر عن محكمة أجنبية، أو قرار صادر من محكمين، إلا إذا أصبح

 ة، أو عقارات غير معينة مملوك(4)أو بناءً على حكم صادر بصحة التوقيع، واجب التنفيذ في فلسطين
 (5).وقت قيد هذا الحق أو غير جائز بيعها بالمزاد العلني ،للمدين

 : الفرق بين حق الاختصاص وحق الامتياز:اثانيً 
من ناحية أن حق الاختصاص لا يقرر  ختصاص وحق الإمتياز،بين حق الا يوجد فرق واضح وجلي  

للدائن إلا بناءً على حكم قضائي من محكمة فلسطينية مختصة، بينما حق الامتياز هو أولوية يقررها القانون 
لحق الدائن تمنحه التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء دينه من مدينه، كما تتيح له التتبع لمال مدينه 

 في أي يد يكون.

                                                           
محمد أحمد المعداوي عبد ربه، الوجيز في التأمينات العينية والشخصية، كتاب منشور على صفحة كلية الحقوق جامعة الفيوم المصرية على  (1)

 .110 ص https://www.facebook.com/fayoumlaw2020 الرابط 
 144عبد الله الفرا، مرجع سابق، ص  (2)
(  131رقم ) ( من القانون المدني المصري 1085ويقابلها المادة )2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1225راجع نص المادة ) (3)

 م.1948للعام 
للعام  131( من القانون المدني المصري رقم 1086ويقابلها المادة ) 2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1126راجع نص المادة ) (4)

 م.1948
للعام  131من القانون المدني المصري رقم  (1087ويقابلها المادة ) 2012لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 1126راجع نص المادة ) (5)

 م.1948

https://www.facebook.com/fayoumlaw2020%20ص
https://www.facebook.com/fayoumlaw2020%20ص
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 ا، مختلفً (1)ق الاختصاص لا يتقرر إلا على عقار بموجب الحكم القضائي الصادر بذلكح نكما أ
بذلك عن حق الامتياز الذي قد يرد للدائن على العقارات والمنقولات المملوكة للمدين التي تكون ضامنة 

 للوفاء بديونه لصالح الدائن.
المتفقين في كونهما من الحقوق العينية  -نق بين الحقيو الفر أهم يوضح  اا جوهريً فرقً  والحقيقة أن هناك

ن درجة التقدم في حق الاختصاص تكون بحسب التاريخ الذي في درجة التقدم بين الحقين، حيث إ -التبعية
ائي له الحق في بموجب الحكم القض ب حق الاختصاص الذي يقيد حقه أولًا ق ي د فيه الحق، فالدائن صاح

التقدم في حق الامتياز فإن الذي يحدد مرتبتها هو القانون، فالعبرة بما يقدمه ، أما درجة استيفاء دينه أولًا 
 . (2)وليس بحسب الأسبقية في القيد هالقانون أو يؤخر 

 : حالة التزاحم بين حق الاختصاص وحق الامتياز:اثالثً 
الامتياز لذات أحكام آثار حق فتسري  ؛وجد تزاحم بين حق اختصاص وارد على عقار وحق امتيازإذا 

، بحيث يسري على حق الاختصاص من أحكام ما يسري (3)الأحكام المقررة لصاحب حق الرهن الرسمي
 .االرهن التأميني الذي ذكرناه آنفً  على

وبناءً عليه نجد بأنه في حالة وجود تزاحم بين حق امتياز وحق اختصاص وارد على عقار، في هذه 
بخصوص التزاحم الوارد بين حقوق الامتياز مع الرهن التأميني، الذي الحالة نطبق ما تم ذكره من أحكام 

 . (4)يعتمد بالأساس على الأسبقية في التسجيل

  

                                                           
 .239، ص 2009محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، (1)
 امسعدي محمود العرود، ضوابط حل إشكالية تزاحم الحقوق العينية التبعية، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون، الدقهلية، العدد الخ (2)

 1794م، الجزء الثاني، ص2022والعشرون، 
 ( من القانون المصري.1094( من القانون المدني الفلسطيني، ويقابلها نص المادة )1236وهذا ما نجده في نص المادة ) (3)
 .1796ص  مرجع سابق،من هذا الفصل وما بعدها، عدي محمود العرود، 17راجع ص  (4)
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 المبحث الثاني: ترتيب أصحاب حقوق الامتياز في التشريع الفلسطيني
 

حقوق الامتياز وخصائصها وأنواعها وما تم ذكره في الفصل الأول، ومن سبق الحديث عن ماهية 
خلال ما تم التعقيب عليه في فكرة تزاحم حقوق الامتياز بشكل عام من حيث الأولوية وتقدم الدائنين على 
بعضهم البعض ومراتب التزاحم، وبيان حالات التزاحم بين حق الامتياز وغيره من الحقوق العينية التي نص 

لسطيني لامتياز في التشريع الفعليها المشرع الفلسطيني، تظهر لنا الحاجة لعرض وتصنيف أنواع حقوق ا
 ترتيب وتصنيف هذه الحقوق في القانون المدني ومقارنة ذلك بقانون التنفيذ.محل البحث الحالي، للنظر في 

كما أوردها المشرع الفلسطيني  ،حكام حقوق الامتيازلأ على ما تقدم نتعرض في هذا المبحث اوترتيبً 
من خلال  2012لسنة  (4)نون المدني الفلسطيني رقم من سرد وايضاح وترتيب هذه الحقوق في القا

المطلب الأول من هذا المبحث، ونعرج على ذات الحقوق المنصوص عليها في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 
الوارد في تعارض م بنفس المنهجية من خلال المطلب الثاني، كما نتطرق للحديث عن ال2005لسنة  23

من خلال المطلب الثالث من هذا  وقانون التنفيذ ،بين القانون المدنيأصحاب حقوق الامتياز ترتيب 
 وذلك على النحو التالي: ،المبحث

 ياز في القانون المدني الفلسطينيالمطلب الأول: ترتيب أصحاب حقوق الامت
متساوون في استيفاء ديونهم من المدين أو من مجموع أمواله، والأصل أن  االأصل أن الدائنين جميعً 

ا على هذه الممتازة خروجً  سم الديون بين الدائنين حال التحصيل قسمة غرماء، ولكن جاءت فكرة الديون تق
 .اه الحقوق من خصوصية ذكرناها سابقً وذلك لما لهذ الأصول؛

ترد حقوق الامتياز العامة  ": على أنهنصت ( من القانون المدني الفلسطيني 1281) والواقع أن المادة
أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار  ،المدين من منقول وعقارميع أموال على ج

 .(1)"معين
لى وقسمها إ ،هذه الحقوق  موردًا 2012( لسنة 4)جاء القانون المدني الفلسطيني رقم ذلك وبناءً على 

يشمل : والثاني ،الخاصة الواقعة على منقول الامتيازحقوق الامتياز العامة، وحقوق  يشمل :قسمين: الأول
 فرعين. في التاليالنحو  على نتناولهالخاصة الواقعة على عقار، وهو ما سوف  الامتيازحقوق 

 : الفرع الأول: حقوق الامتياز العامة
. يكون 1": بقولها (2)يمن القانون المدني الفلسطين (1291أورد المشرع هذه الحقوق في نص المادة )

 للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول:
 . آخرل أجير كالمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال و  )أ(

 .الأخيرة الستة الأشهر فيل وملبس كولمن يعوله من مأ ،ب( المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين)
                                                           

( بقولها:  "يقع 1426( من القانون المدني المصري، بينما نص القانون المدني الأردني على ذلك في المادة )1132يقابلها بذات النص المادة ) (1)
 الامتياز العام على جميع أموال المدين، أما الامتياز الخاص فيرد على عقار أو منقول معين".

 م.1948لسنة  131المدني المصري رقم  ( من القانون 1141يقابلها نص المادة ) (2)
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 .ةأشهر الأخير ستة الذمة المدين لأقاربه عن  في( النفقة المستحقة ج) 
 ،(2)والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ،(1)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية. 2

 .منهال كأما فيما بينها فتستوفى بنسبة  ،(3)والترميمومصروفات الحفظ 
وقد تكون على المنقولات، ين، هذه الحقوق نابعة من أنها تقع على كل أموال المد يةعموم لا شك أن

كامتياز أموال الخزينة العامة، وقد تكون على العقارات، القانون المدني في نص المادة السابق،  ذكرها كما
 (4).الذي أورده المشرع الترتيبوفق  يون وتباشر هذه الد

 از الخاصة،ل بالنسبة لحقوق الامتيحقوق الامتياز العامة ليست واجبة القيد كما هو الحاوالأصل أن 
ومع ذلك فقد قرر المشرع لصاحبها أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والمرتهنين مهما كان تاريخ قيد 

ولا يتقدم حقوق  ،أو صاحب حق اختصاص اأو حيازي ارسمي احقوقهم، ويستوي في ذلك الدائن المرتهن رهن
والمبالغ المستحقة  ،الامتياز العامة المقررة للأشخاص إلا حقوق الامتياز المقررة للمصروفات القضائية

 (5)في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر. احفظ والترميم، وهذا ما نجده مقررً مصروفات الو  ،للخزانة العامة
الامتياز العامة فلا يتقدم أحدهم على الآخر، وإنما يحصل وفي حالة تنازل أو تنازع أصحاب حقوق 

 (6)كل واحد منهم من حصيلة بيع أموال المدين كلُّ بنسبة حقه قسمة غرماء.

 :(7)وتمتاز هذه الحقوق العامة عن حقوق الامتياز الخاصة بالآتي
ولا ترد  ت وعقارات،من منقولا المدينعلى سائر أموال  تقع العامةاز يالامت حقوق ة: لأن يالعموم. 1

 من هذه الأموال. ينعلى مال مع
 ينلمداأموال  حق تتبع تمنحها مة، فمي: هذه الحقوق لا تخول لصاحبها إلا حق الأولو يةالأولو  .2

 يميزها عن باقي الحقوق العينية.وهذا ما  ،كانت يد أيتحت 

                                                           
( من القانون المدني الفلسطيني على أنه: "المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال 1287حيث نصت المادة ) (1)

متازا أو مضمونا برهن رسمي بما في ذلك المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال، وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر، ولو كان م
 زيع".حقوق الدائنين الذين انفقت المصروفات في مصلحتهم، وتتقدم المصروفات التي انفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التو 

 ( من القانون المدني الفلسطيني على أنه:1288حيث نصت المادة ) (2)
زانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر المبالغ المستحقة للخ -1" 

 الصادرة في هذا الشأن.
 رهن رسمي عداوتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا ب 2 

 "المصرفات القضائية.
( من القانون المدني الفلسطيني بقولها: "المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول، وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها 1289حيث نصت المادة ) (3)

لغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، امتياز عليه كله، وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبا
 " .أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها

 .43محمد مؤمن، محاضرات في شرح القانون المدني المصري، منشور على صفحة كلية الحقوق جامعة الفيوم، ص  (4)
 280أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (5)
م، ص 2018عبد الله كحيل وأميرة مصطفى شربا، أصول التنفيذ في القانون السوري، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة دمشق،عمران  (6)

241 . 
 44محمد مؤمن، مرجع سابق، ص  (7)
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 يدإجراءات الق ترد على عقار من التيالعامة  الامتيازحقوق  المشرعالإعفاء من الشهر: أعفى - 3
 ينية التبعية.تخضع لها كافة الحقوق الع والتي، العقاري بالسجل 

وبناء على ذلك نرى بأن المشرع أحسن الصنيع حيث أعطى لأصحاب هذه الحقوق الأولوية والتقدم 
خصوصية هذه لك لعلى سائر الدائنين العاديين والمرتهنين من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، وذ

للخزانة  المستحقةامتياز المبالغ  المصروفات القضائية، وفى المرتبة الثانيةمتعلقة ب االديون من كونها ديونً 
والباقي منها لصفة وجود أصحابها ضمن أصحاب العلاقة  ،العامة، وفى المرتبة الثالثة امتياز حفظ المنقول

أو لاعتبارات إنسانية مثل دين النفقة، أو الكتبة والخدم  ،والدوائر الأولى المحيطة بالمدين ،الاجتماعية
والعمال الذين منحهم المشرع أولوية استيفاء الديون بناءً على مقررات قانون العمل وخصوصية وطبيعة 

 العلاقة مع المدين.

 الخاصة:: حقوق الامتياز الثانيالفرع 
( 1282)دني الفلسطيني على هذه الحقوق بعد حقوق الامتياز العامة ضمن المواد ورد القانون الملقد أ

وقسم المشرع هذه الحقوق من حيث المحل إلى حقوق امتياز خاصة واردة على  ،( منه1300)وحتى المادة 
هذه ( من القانون المدني الفلسطيني، وبناءً عليه سنورد 1297)( حتى المادة 1287منقول في المادة رقم )

ا، الخاصة الواردة على العقار ثانيً  ، ثم نتطرق للحديث عن الحقوق لممتازة الواردة على المنقول أولًا الحقوق ا
 على النحو التالي: وذلك

  .: حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقولأولًا 
ازته لدى من المنقولات التي تعود ملكيتها للمدين، مع بقاء حي هي الحقوق التي يكون محلها منقولًا و 
لضياع حقه، بحيث لا يستطيع صاحب حق  احق الامتياز في هذه الحالة معرضً  لذا يبقى صاحب المدين؛
القاعدة القانونية التي تقرر بأن الحيازة في المنقول ب في ذلك االاحتجاج بحقه في مواجهته مصطدمً  الامتياز
 .    (1)ائزسند للح

على المنقول المحمل بحق الامتياز من تبديد المدين له أو ضياعه أعطى المشرع لصاحب  الذلك وخوفً 
 (2)حق الامتياز على منقول معين وضع هذا المنقول تحت الحراسة القضائية.

 لا ،معينأصحاب الحقوق الممتازة على منقول باستقرائنا لنصوص المواد المذكورة أعلاه نجد بأن 
إلا أصحاب حقوق الامتياز العامة المتعلقة بالمصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة  تقدمهمي

 العامة، ومن ثم أصحاب المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه.

( من القانون المدني 1297( حتى المادة )1291وقد أورد المشرع هذه الحقوق في نص المادة )
 النحو التالي: الفلسطيني على

                                                           
 281أنور جمعة الطويل، مرجع سابق،  (1)
( مدني مصري 1133( مدني فلسطيني، ويقابلها )1282الثالثة من المادة )الفقرة . وتأكيداً على ذلك نري بأن 44محمد مؤمن، مرجع سابق، ص  (2)

 " .بقولها: "وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة
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  :(1) امتياز نفقات ومصروفات الزراعة .1
 على النص العدالة اعتبارات أوجبت لذلك ؛العربي الوطن في الاقتصادية المقومات إحدى الزراعة تمثل

 لما وإصلاحها الزراعية الآلات مقابل في صرفت التي والمبالغ الزراعة نفقات لولا نهإ حيث الامتياز، هذا
 من غيره عل المبالغ هذه أنفق من يتقدم أن العدل من فكان محصوله، على الحصول المزارع استطاع
( من القانون 1291، وعليه يتضح لنا من نص المادة )(2)المحصول ذلك قيمة من حقه استيفاء في الدائنين

 المبالغ وامتياز الزراعة، ومصروفات نفقات امتيازنوعين من المصروفات الزراعية وهي: المدني وجود 
 .الزراعية الآلات مقابل في المستحقة

 ة:الزراع ومصروفات نفقات امتيازأ: 
 ذكرها المشرع الزراعة أعمال في أنفقت وديون  مبالغ عدة زالامتيا بهذا المضمونة حيث إن المبالغ

 :التالي النحو على
 .الحشرية والمبيدات التخصيب مواد من وغيرها والسماد البذور ثمن  -

 الحرث نفقات :مثل، المحصول عدادوإ  للزراعة الأرض بتجهيز قاموا الذين الزراعة عمال أجور - 
 .للزراعة المحصول عدادإ  في تستخدم التي المواشي وأجرة المحصول وتعبئة والحصاد والري  والتسميد والبذر

ويحتل ، وإعداده إنتاجه يف المصروفات هذه أنفقت الذي المحصول على الامتياز محليقع بناءً عليه 
 ،العامة للخزانة المستحقة المبالغ وامتياز القضائية، المصروفات امتياز بعد الخامسة المرتبة هذا الامتياز

 .العامة والامتيازات ،وترميمه المنقول حفظ مصروفات وامتياز

 (3):الزراعية الآلات مقابل في المستحقة المبالغ امتياز :ب
 على الامتياز يقعي، و الزراع الاستغلال لتيسير الآلات على الحصول تيسير إلى الامتياز هذا يهدف

 .المحصول وجمع وريها الأرض حرث كآلات والحصاد، الزراعة أعمال في تستعمل التي الزراعية الآلات

 ملكية انتقلت ولو حتى الامتياز ويبقى المحصول، وليس ذاتها الزراعية الآلة الامتياز محلويكون 
 يبقى كذلك الملكية، سند المنقول في الحيازة بقاعدة يصطدم قد التتبع حق أن ةمراعا مع الغير، إلى الآلة

 هذا يأتي، و الحالة هذه في ذاتيتها تفقد لا نهاإ حيث بالتخصيص، اعقارً  لةالآ أصبحت لو حتى الامتياز
 .الزراعة ومصروفات نفقات مرتبة نفس في الامتياز

                                                           
المبالغ المنصرفة في البذور  (1)( من القانون المصري على "1142( من القانون المدني الفلسطيني، ويقابلها المادة )1291حيث نصت المادة ) (1)

ول الذي والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحص
كذلك يكون  (3) غ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.( وتستوفى هذه المبال2صرفت في إنتاجه، وتكون لها جميعا مرتبة واحدة. )

 " .للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات
 184محمد أحمد المعداوي عبد ربه، مرجع سابق، ص  (2)
 وما بعدها. 28مناد سفيان، مرجع سابق، ص  (3)
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 (1):الفندق صاحب وامتياز المؤجر امتياز .2
الزراعية  والأرض المباني مؤجر منح القانون  أن ،من ذات القانون ( 1292)من نص المادة  يتضح

 محصول أو ،للحجز منقول قابل من للمستأجر اومملوكً  المؤجرة العين في اموجودً  يكون  ما على امتيازا
 .الإيجار عقد بموجب الأجور المستحقة من المستأجر على له حق لكل اضمانً  زراعي

 كل اأيضً  يضمن كما سنتين، على تزد لم إذا يجار،الإ مدة عن الأجرة المستحقة المؤجر امتياز يضمن
 بالالتزام لإخلاله المستأجر للمؤجر يدفعه الذي التعويض :مثل ،يجارالإ عقد بمقتضى للمؤجر تولد حق آخر

 .المؤجر الشيء على بالمحافظة
 حتى عليها للحجز قابله أشياء من العين المؤجرة في اموجود يكون  ما كل على المؤجر امتياز يرد

 البيع كان إذا حالة في يتحقق لا ما وهو ،ثمنها من حقه استيفاء أجل الأموال من هذه بيع من المؤجر يتمكن
 (2)ز.جائ الجبري غير

 دينه أو ،حقه استيفاء سلطة له منح المشرعوي ،السادسة المرتبة في وصاحب الفندق المؤجر امتياز يقع
 .(3)المرتبة في له التاليين الممتازين والدائنين ،العاديين الدائنين على بالأولوية المضمون 

، لحسابه صرف وما والمؤؤنة الإقامة أجرة من النزيل قبل الفندق لصاحب كما منح المشرع حق امتياز
 يقدمه، لم مأ الطعام معه قدم سواءى و أالم يقدم من كل الامتياز هذا من يستفيد أنه الاعتبار، في الوضع مع

 أو المطعم كصاحب ى أو الم دون  فقط الشراب أو الطعام يقدم الشخص كان إذا الامتياز، من يستفيد لا بينما
 .غيرها أو الكافيهات

 وجميع والشراب الطعام وثمن ،النوم أجرة من النزيل ذمة في المستحقة المبالغ عن الامتياز ويكون 
 ونفقات ،الفندق جراج في السيارة إيواء أجرة وكذلك ،أسرته أفراد من معه ومن ،للنزيل قدمت التي الخدمات

 المبالغ جميع لامتيازا يشمل كما الكلاب، أو الخيول :مثل الفندق في النزيل يصطحبهاالتي  الحيوانات إيواء
 سبيل على له عطىأ  ما أو لحسابه مبالغ بدفع أو ،للنزيل أشياء شراء عن الناشئة الفندق لصاحب المستحقة

 .القرض
                                                           

أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين، أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك،  1- ( من القانون المدني الفلسطيني على أنه: "1292نصت المادة ) (1)
للحجز  وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة، ومملوكا للمستأجر من منقول قابل

ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر، أو كانت مملوكة للغير، ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت - 2ول زراعيومن محص
 ويقع الامتياز أيضا على 3 -وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة

يثبت المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك؛ فلا 
ه المبالغ تستوفى هذو  - 4 الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذى ينذره فيه المؤجر

 حائزا حسن النيةالممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره 
م يبق في العين أموال كافية وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه، ول 5-

ويبقى  لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه غير حسن النية على هذه الأموال،
يا في الميعاد القانوني ، ومع ذلك إذا بيعت الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها، إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاق

 " ى هذه الأموال إلى مشتر  حسن النية في سوق عام، أو في مزاد علني، أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتر 
 190محمد أحمد المعداوي عبد ربه، مرجع سابق، ص  (2)
 283أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (3)
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 عن المستحقة المبالغ دون  الحالية إقامته أثناء في النزيل من المستحقة المبالغ إلا الامتياز يضمن ولا
 .السابقة المرات

 والخدم، والأولاد الزوجة :وهم ،وتابعوه معه النزيل أحضرها التي والأشياء الأمتعة على الامتياز يرد
 والنقود لملابسا :مثل الفندق في معه النزيل يحضرها التي المادية المنقولات جميع الأمتعة في يدخل بحيث

 .الفندق أمانات في مودعة كانت بل ،ذاته النزيل حيازة في تكن لم ولو حتى والمجوهرات، والحيوانات

 (1):المنقول في المتقاسم وامتياز المنقول بائع امتياز .3
أو المتقاسم فيه لاستيفاء حقه من أموال  ،حق امتياز لبائع المنقولالفلسطيني قرر المشرع المدني 

 الأولوية له يكون  أن العدالة فمن منقولات، أي المشترى  ذمة في دخل لما البائع هذا لولا نهإ حيث المدين،
 لم الذي البائع يشاركوا أن لهؤلاء أجيز لو إذ الآخرين، المشترى  دائني على المنقول ثمن من حقه استيفاء في

 .(2)حسابه على الإثراء ذلك على لترتب ؛عليه يتقدموا أن أو ،حقه استيفاء أجل من الشيء على ينفذ
 الشيء هلاك حالة في الامتياز ينقضي بينما بذاتيته، اومحتفظً  اقائمً  المبيع مادام اائمً ق الامتياز ويظل

 .(3)آخر شيء في اندماجه أو ،المبيع
 بائع امتياز وينقضي ،المباني تشييد في المواد هذه استخدمت إذا البناء مواد بائع امتياز ينقضي وعليه

 .اقماش ن لتكو  استخدمت إذا الغزل خيوط
 ويأتي هذا الامتياز في المرتبة السابعة والأخيرة من مراتب حقوق الامتياز التي تقع على منقول معين.

  :عقار: حقوق الامتياز الخاصة الواردة على اثانيً 
حقوق الامتياز الخاصة التي تقع على منقول معين، ونتكلم الآن عن حقوق الامتياز  اذكرنا سابقً 

 .الخاصة الواقعة على عقار معين
، وهذا النوع من الحقوق نيللمد ملكيتها تعود التي العقارات من رعقا محلها التي الحقوق  بأنها:وتعرف 

تتبع العقار محل هذا الامتياز في يقترب بشكل كبير من الرهن الرسمي الذي يمكن لصاحب هذا الحق من 
 (4)أي يد يكون.

حقوق عن وأصحاب هذا الحق يجب أن يقيدوا حق امتيازهم، وتتحدد مرتبتهم بتاريخ القيد ونتنج 
الرهون الرسمية بما في ذلك قاعدة عدم التجزئة، وإذا لم يكف هذا الامتياز هذه نفس الآثار التي تنتجها 

 انفذ الدائن كدائن عادي على جميع أموال المدين الأخرى، ولم يحدد القانون امتياز  ،العقار للوفاء بحق الدائن
 (5)ولا على كل منقولات المدين دون عقاراته. ،على كل عقارات المدين دون منقولاته اعام

                                                           
( من القانون المدني الفلسطيني على أنه: "ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع، 1296نصت المادة ) (1)

 غير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية."ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها ال
 192محمد أحمد عبدربه المعداوي، مرجع سابق، ص  (2)
 196، ص2015محمد السعيد رشدي، التأمينات العينية والشخصية، القاهرة، بدون دار نشر،  (3)
 285أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (4)
 928جع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، مر  (5)
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كذلك للمهندسين ، و (1)تبقى له من ثمن ماما يستحقه بائع العقار فيا لكل   من: الحق قانونً ويثبت هذا 
الذين  للشركاء ا، وأخيرً (2)نشاءات والبناء الذي عقد إليهم بإنشائها أو ترميمها أو صيانتهاوالمقاولين عن الإ

  .(3)حقوق لبعضهم البعض على هذا العقار من القسمة تخوله لما ا؛ينً تأم اعقارً  اقتسموا

 ما يستحق لبائع العقار من الثمن: . أ
بعقد بيع صحيح، أو ما هو في حكم عقد البيع إذا ما توافرت فيه  ايثبت هذا الامتياز لكل من باع عقار 

له ملزما بدفع الفرق، وكذلك يثبت هذا الامتياز في  أو كان البيع بعوض إذا كان الموفى ،أركان عقد البيع
إذا كان أحد المتقايضين ملزما بدفع الفرق، وكذلك يثبت هذا الامتياز في حال بيع العقار  ،حال المقايضة

 .(4)أم قضائيا ااز البائع سواءً كان البيع رضائيً المملوك على الشيوع في المزاد، ويثبت امتي
مصاريف المطالبة بالثمن، ويثبت هذا المن وما يتبعه من ملحقات كالفوائد و ويضمن هذا الامتياز الث

 اوسواء كان هذا الايراد مرتب ،يراد مرتب مدى الحياةن حتى لو كان الثمن هو عبارة عن إالامتياز على الثم
 .(5)يراد وليس للبائعخر، ويثبت هذا الامتياز لصاحب الإللبائع أم لشخص آ

 مقاولين والمهندسين: المبالغ المستحقة لل . ب
 من غيره أو البناء بتشييد قيامة نظير المعماري  أو المهندس للمقاول المستحقة المبالغ الامتياز يشمل

تتمتع  التي المبالغ ولكن المصروفات، من وغيرها كالفوائد المبالغ تلك ذلك ملحقات ويشمل ،المنشآت
 وقت العقار في بسبب الأعمال زاد قد يكون  ما المبالغ تلك تتعدى ألا وهو ،أقصى بحد مقيدة بالامتياز

 (6).بيعه
 يكون  ما بقدر ولكن بتشييدها المعماري  المهندس أو المقاول قام التي المنشآت على الامتيازهذا  يردو 

 لا ولكنه ،تشييدها تم التي الأبنية على الامتياز يقع حيث؛ بيعه وقت العقار قيمة في عمله بسبب ا،زائدً 
 .عليها المقامة الأرض يشمل

                                                           
ما يستحق لبائع العقار من الثمن  -1( من القانون المصري بقولها: "1147( من القانون المدني الفلسطيني، ويقابلها )1298حيث نصت المادة ) (1)

 ."لقيدويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت ا - 2وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع 
المبالغ المستحقة للمقاولين  -1"( من القانون المصري بقولها: 1148( من القانون المدني الفلسطيني، ويقابلها المادة )1299نصت المادة ) (2)

ن لها امتياز على هذه والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخري أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكو 
 .المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه

 ."أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد ويجب -۲
( من القانون المصري بقولها: " للشركاء الذين اقتسموا عقارا، حق 1149( من القانون المدني الفلسطيني، ويقابلها المادة )1300نصت المادة ) (3)

ذا امتياز عليه تأمينا لما تخوله له القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ويجب أن يقيد ه
 الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد". 

 390محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص  (4)
 81ماجدة زكارنة، مرجع سابق، ص  (5)
 194محمد أحمد عبد ربه المعداوي، مرجع سابق، ص  (6)
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 عليها، تشييده تم وما الأرض قيمة كل على الامتياز يرد فلا فضاء، أرض على مبنى مقاول أقام فإذا
 قيمة في الزيادة في والعبرة ،مبنى من عليها بما وقيمتها مبنىال دون  الأرض قيمة بين الفرق  على يرد بل

 .(1)بيعه بوقت العقار
 يكون  حتى الامتياز هذا ضرورة تسجيل (1299)واشترط القانون المدني في الفقرة الثانية من المادة 

 .قيده وقت من الامتياز مرتبة تحتسب بحيث الغير، مواجهة في انافذً 
 تكون  العقار على القيد واجبة الحقوق  من آخر عيني حق مع التزاحم عند أنه الاعتبار، في الوضع مع
 (2).القيد بتاريخ الأسبقية

 :العقار في المتقاسم الشريك امتياز . ت

 انصيبً  منه ينل لم يالذ في العقار فالمتقاسم المتقاسمين، بين المساواة  مبدأ على الامتياز هذا ويقوم
 نسبة في زيادة على حصلوا قد هؤلاء أن إلى بالنظر ذمة شركائه في معدلًا  ينال أن له فيتقرر حصته، يكافئ

 الدائنين الآخرين على المعدل في الحق صاحب الشريك يتقدم أن العدل فمقتضى المال الشائع، في حقوقهم
 المتقاسمين الشركاء بين المساواة  الامتياز يضمن فهذا قبلهم، حقه لاقتضاء المرتبة في له ينوالتال العاديين

 على سبب بلا شركاؤه أثرى  وإلا كاملا، فيه نصيبه ينال أن المال الشائع في شريك كل تمكين تقتضي التي
 .(3)حسابه

 تحتسب بحيث الغير، مواجهة في انافذً  يكون  حتى الامتياز هذا واشترط القانون المدني ضرورة تسجيل
 (4).قيده وقت من الامتياز مرتبة

  

                                                           
 200محمد السيد رشدي، مرجع سابق، ص  (1)
 195ص  مرجع سابق،محمد أحمد المعداوي، (2)
 195محمد أحمد عبد ربه المعداوي، مرجع سابق، ص (3)
 286أنور جمعة الطويل، مرجع سابق، ص  (4)
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 المطلب الثاني: ترتيب أصحاب حقوق الامتياز في قانون التنفيذ الفلسطيني:
في الباب الرابع منه في الفصل الأول  2005لسنة  (23)لقد جاء في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

 من هذا القانون. (154حتى المادة  148)تحديد حق الامتياز ودرجاته، وهذا في المادة من  ذكر
ا، وديون ا خاصً التنفيذ إلى ديون ممتازة امتيازً  حيث تم تقسيم الديون الممتازة حسب نصوص قانون 

، كما جاء في نصوص هذا القانون والمتعلقة بمسألة ثبوت حق الامتياز أن حق الامتياز ا عامًاممتازة امتيازً 
، ولا يتم الالتفات إلى لا يثبت ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصورة صريحة وجازمة في السند التنفيذي

 .(1)او التي تحدث مجددً نصوصه أل التي تقدم إلى دائرة التنفيذ خلافً الادعاءات ا
ولم يتطرق هذا  ،كما عالجت نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الامتياز

ن التعريفات من لكون أ ؛فعل االغاية منه، ونرى بأن المشرع حسنً القانون لتعريف حق الامتياز، أو توضيح 
 ولهم الاجتهاد والتحليل للوصول إلى تعريف معين. ،أعمال الفقه

من قانون التنفيذ أن حقوق الامتياز نوعان، حقوق  (148)نص المادة الفقرة الأولى من يتبين من 
 نفصلها على النحو التالي: ،تتعلق بقسم منها :تشمل أموال المدين كلها، وحقوق امتياز خاصة :عامة امتياز

  :الامتياز العامةالفرع الأول: حقوق 
 وحددت هذه الحقوق  ،(2)من قانون التنفيذ الفلسطيني (149)جاء ذكر هذه الحقوق في نص المادة 

 حصراً على النحو التالي: 
 نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها.أ. 

سواء كانت من الأموال التي تجبى  ،الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعهاب. 
 مباشرة أو بالواسطة.

( أعلاه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة مقدما 1تستوفى جميع الديون المذكورة في البند ). 2
بعضها على بعض حسب درجتها المعينة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون الأخرى 

 مة من الأشخاص فلا تكون ممتازة.التي تطلب للحكو 
من القانون على أنه: يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام  (148/2)ونصت المادة 

بما لا يتعارض مع أصحاب الديون  ،ا على غيرهم من الدائنينديونهم من أموال المدين جميعها ترجيحً 
 الخاصة.
 
 
 
 

                                                           

 37ماجدة أحمد زكارنة، مرجع سابق، ص (1)
 



 
 

  56 
   

  .الفرع الثاني: حقوق الامتياز الخاصة
 من قانون التنفيذ على أن الديون الممتازة امتيازا خاصا هي: (150)نصت المادة 

وتشمل  ،الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها .1
الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الأملاك والأراضي وغيرها من الضرائب، وهي تستوفى من أثمان تلك 

 ا.ا خاصً الأموال بصورة ممتازة امتيازً 
وإن كانت ممتازة امتيازا خاصا آخر، وتحصل من  ،وهذه الرسوم والضرائب مقدمة على سائر الديون 

ى؛ أو محجوزة لدى وإن كانت مرهونة مقابل ديون أخر  ،و الضريبةثمن الأشياء التي تعلق بها الرسوم أ
فتستوفى منه، بينما بدل الرهن يتعلق بذمة المدين؛ وامتياز  ؛لأنها تتعلق بذات المال ؛أشخاص آخرين

وفوا شيئا من ديونهم لذلك ليس لهؤلاء أن يست ؛الذي جرى لمجرد توثيق ذلك الدين المرتهن نشأ بسبب العقد
لأنها مقدمة على باقي الديون وإن كانت  ؛الحكومة الرسوم والضرائب من ثمن تلك الأموال توفما لم تس

ممتازة امتيازا خاصا آخر، بل إنه إذا لم يكف ثمن المال المنقول أو غير المنقول لسداد الرسم أو الضريبة 
 .(1)فللحكومة أن تستوفي الباقي من أموال المكلف الأخرى 

موثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الأموال القابلة للحجز بدل إيجار العقار ال .2
 والموضوعة في ذلك العقار. 

إذ افترض المشرع وجود اتفاق ضمني يتضمن رهن تلك الأشياء في مقابل بدل الإيجار، وأن المؤجر 
ويشترط أن تكون الأشياء التي  ،بكفيل من المستأجر أو بصورة أخرى فلم يوثق دينه  ؛اعتمد على وجودها

يشملها الامتياز عائدة للمستأجر نفسه، وأن تكون حين الحجز موجودة في المأجور، أما إذا كانت وديعة 
فيزول حق الامتياز عنها؛ لأنه وضع عليها ما دامت موجودة  ؛عنده، أو أخرجت من المأجور قبل الحجز

 .(2)في المأجور ومحبوسة فيه
ضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من محاصيل تلك بدل إيجار الأرا .3

( أعلاه، ويتم تحصيله من محاصيل 2الأراضي مرجحا على غيره من الديون باستثناء ما تم ذكره في البند )
 تلك الأراضي.

ق قبل أن الأجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان أموال المدين الموضوعة في ذلك الفند .4
 .يوفى غيرها من الديون 

لأن صاحب الفندق لا يستوفي الأجرة من  ؛وقد أراد المشرع بهذا الامتياز حماية أصحاب الفنادق
لذلك قرر لهم امتيازا على  ؛ثم يغادر دون أن يدفع الأجرة ،النزيل سلفا، وقد يمكث المسافر في الفندق مدة

أشيائه التي وضعت في الفندق، معتبرا أن مجرد قبولهم الإقامة في الفندق يولد ضمانا لصاحب الفندق حق 

                                                           
 331عثمان التكروري، مرجع سابق، ص (1)
 38ماجدة زكارنة، مرجع سابق، ص (2)
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وهذا الامتياز يشمل الأشياء الخاصة بالمدين فقط، ولا يشمل الأشياء  ،رهن على الأشياء التي وضعوها فيهال
 .(1)هالعائدة إلى غيره والموجودة ضمن أشيائ

  

                                                           
 332عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  (1)
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 المطلب الثالث: تعارض أصحاب حقوق الامتياز بين القانون المدني وقانون التنفيذ.
لسنة  (4)تم سرده من ترتيب حقوق الامتياز الواردة في القانون المدني الفلسطيني رقم  اعند رجوعنا لم

 والقوانين ،2005لسنة  (23)رقم  وما تم سرده من ترتيب لهذه الحقوق في قانون التنفيذ الفلسطيني ،2012
ا لحقوق الأخرى نجد بأن هناك ترتيبً على غيرها من ا الحقوق، وأعطتها امتيازًا هذهذكرت التي  الموضوعية

عند البحث في امتياز أتعاب المحاماة الذي نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة  ا بين القانونين، مثلًا متباينً 
لسطيني د امتياز أموال الخزانة العامة للدولة، وكذلك قانون العمل الفالفلسطيني نجد بأنه يأتي مباشرة بع

على أموال صاحب العمل دون تحديد مرتبة هذا الامتياز، وكذلك نجد بأن  اأعطى لحقوق العامل امتيازً 
على  ، وذلكوحقوق امتياز خاصة ،عامةحقوق امتياز  :قانون التنفيذ الفلسطيني قسم حقوق الامتياز إلى

وحقوق الامتياز الخاصة  ،القانون المدني الذي ذكر حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على العقارخلاف 
والترتيب بين القانون المدني، ذكر أوجه الشبه  ، وبناءً على ذلك يستوجب منا أولًا التي ترد على المنقول

ا، وما يتوجب على ون ثانيً أوجه الاختلاف بين القان وقانون التنفيذ في النص على حقوق الامتياز، وذكر
 على النحو التالي: ، وذلكقواعد الترجيح القانونية من بين نصوص القانونين همالقاضي التنفيذ من إعمال وإ 

 .القانون المدني وقانون التنفيذ فيالفرع الأول: أوجه الشبه بين حقوق الامتياز 
ومقارنة النصوص القانونية مع تلك  ،2012لسنة  (4)عند الرجوع للقانون المدني الفلسطيني رقم 

ثمة تشابه في  لتي تتعلق بحقوق الامتياز نجدا 2005لسنة  (23)رقم الواردة في قانون التنفيذ الفلسطيني 
نذكر و  ،ومنجها أولوية تنفيذية إجرائية في التحصيل من أموال المدين ،النص على بعض حقوق الامتياز

 على النحو التالي:  بعضها

وذكر بأن حقوق الامتياز العامة هي التي تطال كل  ،أن كلا القانونين نظم حقوق الامتياز العامة :أولاً 
وأن حقوق الامتياز الخاصة هي التي تتعلق بمال معين من أموال  ،أموال المدين من منقولات وعقارات

 . (1)المدين لا يتعدى امتيازه هذا المال

 .(2)نه لا امتياز إلا بنص قانونيما بأصوصهأن كلا القانونين اتفقا في ن :اثانيً  
وهي غير متروكة لاجتهاد  ،أن كلا القانونين ذكرا بأن مرتبة الامتياز لا يحددها إلا القانون  :اثالثً 

 . (3)المحكمة أو الأطراف
على أنه ما لم يتم ذكره من حقوق امتياز في نصوصهما يتم الرجوع فيهما  كلا القانونين أكدا ا:رابعً 

 أو للقواعد العامة. ،للقواعد القانونية المنظمة لطبيعة الالتزام

                                                           
 ( من القانون المدني الفلسطيني.1281( من قانون التنفيذ الفلسطيني، ونص المادة )148/1وهذا ما نجده عند المقارنة  بين نص المادة ) (1)
 ( من القانون المدني الفلسطيني.1279/2( من قانون التنفيذ الفلسطيني، ونص المادة )148/3راجع نص المادة ) (2)
 ( من القانون المدني الفلسطيني.1280/1من قانون التنفيذ الفلسطيني، ويقابلها نص المادة )( 148/2راجع نص المادة ) (3)
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 ،وذلك لعمومتيها ،في مقدمة هذه الحقوق  اا عامً أن كلا القانونين ذكرا الحقوق الممتازة امتيازً  ا:خامسً 
 .(1)على غيره من الدائنين العاديين والمرتهنينولأنها تمنح صاحبها حق التقدم 

 :القانون المدني وقانون التنفيذ فيبين حقوق الامتياز  الاختلافأوجه  الثاني:الفرع 
ومقارنة النصوص القانونية مع  ،2012لسنة  (4)لقانون المدني الفلسطيني رقم نصوص اعند الرجوع ل

هناك  التي تتعلق بحقوق الامتياز نجد بأنو  2005لسنة  (23)رقم تلك الواردة في قانون التنفيذ الفلسطيني 
نصوص للمدرسة القانونية التي استقى كل قانون من القانونين  ا، وذلك تبعً بين هذه النصوص اكبير  ااختلاف
 منها على النحو التالي:  بعضا نذكر ،من أوجه الاختلاف الكثيرة بين نصوص القانونين اونورد جزءً  ،مواده

وقانون التنفيذ نجد بأن ترتيب  ،بالنظر والمقارنة بين نصوص مواد القانون المدني الفلسطيني :أولًا 
حقوق الامتياز متباين بين نصوص القانونين، فقد رتب القانون المدني حقوق الامتياز بطريقة مغايرة لما ورد 

 من ترتيب لهذه الحقوق في القانون المدني. 
نفقة الزوجة والأولاد على  :قدم قانون التنفيذ الفلسطيني بعض حقوق الامتياز على غيرها مثل :اثانيً 

على  اا عامً لغ المستحقة لصالح الدولة امتيازً خلاف القانون المدني الذي أعطى لأموال الخزينة العامة والمبا
 جميع أموال المدين.

خدم والكتبة والعمال وأموال النفقة في درجة متأخرة على اعتبر القانون المدني الأموال المستحقة لل :اثالثً 
 حقوق الدولة والمصروفات القضائية ونفقات الحفظ والترميم.

قدم قانون التنفيذ الفلسطيني حقوق الامتياز الخاصة على حقوق الامتياز العامة في الوفاء من  :ارابعً 
، على عكس من القانون المدني الذي قدم (2)أموال المدين التي لا تكفي لسداد جميع الديون المستحقة عليه

ونفقات الحفظ والترميم  ،قضائيةحقوق الامتياز العامة سيما الأموال المطلوبة للخزينة العامة والمصروفات ال
أمام  اا وتنفيذيً ا تشريعيً مما سبب تعارضً  ؛(3)في مقدمة الحقوق التي يتم الوفاء فيها حال التزاحم بين الدائنين

 قاضي التنفيذ حال تزاحم الدائنين من أصحاب الديون الممتازة.

                                                           
 ( من القانون المدني الفلسطيني.1290( من قانون التنفيذ الفلسطيني، والمادة )149راجع في ذلك نص المادة ) (1)
لامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز ( من قانون التنفيذ الفلسطيني بقولها: "أصحاب حق ا152نصت المادة ) (2)

 العام".
( من القانون المدني الفلسطيني التي تقول: "أ. يكون للحقوق التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول 1290وهذا ما جاء بنص المادة ) (3)

. 2كل أجير آخر، وذلك بالنسبة للأجور والرواتب من أي نوع كان عن الأشهر الستة الأخرى.. المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال، و 1وعقار، 
. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب 3المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين أو من يعوله من مأكل أو ملبس ودواء في الستة أشهر الأخيرة.

 نفقتهم عليه عن الأشهر الستة الأخيرة.
فى بنسبة كل تستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ونفقات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستو  ب.
 منها.
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وفات القضائية من الأموال التي لها اعتبر القانون المدني الأموال الحكومية والضريبية والمصر  :اخامسً 
على الخلاف من قانون التنفيذ الذي اعتبرها من الأموال التي لها حق  (1)المدين،امتياز عام على أموال 

 :ناقانون التنفيذ موقفل مع العلم أن امتياز خاص على أموال المدين المنقولة والعقارية،
 كافة أموال المدين تطالعندما وضع الأموال الحكومية في طائفة الامتيازات العامة فإنها  أنه :أ. الأول

 من قانون التنفيذ الفلسطيني. (149)لنص المادة  ا، وذلك طبقً للوفاء بالديون الحكومية
ز الامتيا قصر بذلك فإنه ،في طائفة الامتيازات الخاصة الأموال الحكومية جعل أنه عندما :ب. الثاني

ن تتعداها إلى أموال المدين الأخرى أاتها دون و التي لم تدفع جمارك أو ضرائب ذأ ،على الأموال المحجوزة
 من ذات القانون. (150) لما جاء في نص المادة ا، وهذا طبقً كما في الحالة الأولى )الامتياز العام(

يراد التنفيذ باب الاجتهاد بالرغم من إ لدائرةيفتح  اا تشريعيً  وتعارضً يسبب بما لا شك فيه خللًا وهذا  
 النص المتعارض.

وحقوق امتياز خاصة  ،حقوق امتياز عامة :قسم القانون المدني حقوق الامتياز الخاصة إلى :اسادسً 
وحقوق امتياز خاصة ترد على العقارات، لكن هذا التفصيل لم يرد في قانون التنفيذ  ،ترد على المنقول

وذلك بسبب الآثار المترتبة على هذا التقسيم الوارد في  ؛ا التقسيم أولى بالاعتمادالفلسطيني، ونرى بأن هذ
سيما العقارية منها  ،إلا لحقوق الامتياز الخاصة اما حق التتبع الذي لا يثبت قانونً سي ،القانون المدني

لمدني على ما القانون اأن القواعد العامة تقتضي تطبيق ، بالإضافة إلى والمنقولات إذا كانت تحت يد المدين
طبق قواعد القوانين الخاصة على ما لم يرد به نبأنه تن قانون التنفيذ نص على ذلك إلم يرد فيه نص، بل 

 .(2)نص بشانه في قانون التنفيذ، وهذا النص ورد في نهايات القانون 

  :أولوية الوفاء عند التزاحم الثالث:الفرع 
وبين  ،الاتفاق والاختلاف بين نصوص القانون المدني الفلسطينيعرضنا في الفروع السابقة أوجه 

قانون التنفيذ الفلسطيني بما يتعلق بحقوق الامتياز، ولكن السؤال المهم المتبادر لذهن القارئ عن أولوية 
عن حالات تزاحم حقوق  لًا و أك نتطرق للحديث لولذ ؛الوفاء حال التزاحم أو التعارض أمام قاضي التنفيذ

                                                           

 :( من قانون التنفيذ الفلسطيني بقولها: )الديون الممتازة امتيازا خاصا هي150نصت المادة )(1)
ة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها، وتشمل الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الرسوم والضرائب المفروض .1

 الأملاك والأراضي وغيرها من الضرائب، وهي تستوفى من أثمان تلك الأموال بصورة ممتازة امتيازا خاصا.
 أثمان الأموال القابلة للحجز والموضوعة في ذلك العقار.بدل إيجار العقار الموثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الامتياز من  .2
بدل إيجار الأراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من محاصيل تلك الأراضي مرجحا على غيره من الديونن  .3

 أعلاه، ويتم تحصيله من محاصيل تلك الأراضي. 2باستثناء ما تم ذكره في البند 
 المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان أموال المدين الموضوعة في ذلك الفندق قبل أن يوفى غيرها من الديون.الأجرة  .4

من قانون التنفيذ الفلسطيني بقولها: "تسري على مالم يرد به نص في هذا الفصل القواعد المنصوص عليها  154وهذا ما جاء في نص المادة  (2)
 ".القانون المدني، والقوانين الخاصة الأخرى المعمول بها بالنسبة لحقوق الامتياز في
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ياز مع بعضها البعض، ونتكلم عن حالات تزاحم حقوق الامتياز مع غيرها من الحقوق التبعية في البند الامت
 الثاني.

 :: تزاحم حقوق الامتياز مع بعضها البعضأولًا 
وكانت أموال المدين لا تكفي  ،ولكن تثور المشكلة إذا تزاحم الدائنين ،لا تثار إشكالية عند انفراد الدائن

 :الديون، وعليه يمكن ترتيب أصحاب حق الأولوية في الاستيفاء على النحو الآتيبجميع  للوفاء
 .فيتم تنفيذه ؛ذا وجد اتفاق يحدد أولوية معينةإ 1-
 (1).يتم تطبيق قواعد الرجحان في حالة عدم وجود اتفاق بين الدائنين على كيفية التوزيع 2-

 .قواعد الرجحان-ب   .قاعدة الضمان العام -أ :على النحو التاليولتوضيح الأمر نبين ذلك 

 قاعدة الضمان العام: أ.
محل  أن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من التزامات، وعليه يكون يقصد بهذه القاعدة: 

 .(2)التزام المدين، هو ذمته، وأن محل ضمان هذا التنفيذ، هو جميع أموال المدين
أموال  -1"التي جاء فيها و القانون المدني  من (246)وهذا ما أكده القانون المدني في نص المادة 
جميع الدائنين متساوون في هذا  -2أحكام القانون.  المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، مع مراعاة

 (.للقانون  اان، إلا من كان له حق التقدم طبقً الضم
 ،التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين -1" :جاء فيهاوالتي نون التنفيذ من قا (40)وكذلك نص المادة 

نه قصر الوفاء على أموال المدين دون "، وهنا يؤخذ على هذا النص أوفي الحدود التي يقررها القانون 
 (3)أو من قدم ماله للوفاء عن المدين. ،الكفيل

ع جمي وتكون  ،للوفاء بديونه المستحقة للغيريستنج من النصوص السابقة أن أموال المدين ضامنة 
 وال،ويترتب على تلك المسئولية إعطاء الدائن إمكانية التنفيذ على تلك الأم ،أموال المدين ضامنة لهذا الدين

والضمانات  ،يبه القانونيتلتر  افي التنفيذ على أموال المدين وفقً وأن للدائن الحق  ا،أم عقار  سواءً أكان منقولًا 
 لطبيعتها.  الذي منحه المشرع لبعض الديون نظرً ولحق التقدم ا ،القانونية المحملة لدين مدينه

 ب. قواعد الرجحان: 
 .تحديد طرق وكيفية ترتيب حقوق الامتياز حالة التزاحم بينها حول اقانوني إشكالا هنا طرحنو 

هو وضع ضوابط لتصنيف حقوق  المدنيالفلسطيني في القانون إن الأساس الذي اهتدى له المشرع 
يحددها  وجاء فيها: ''مرتبة الامتياز ،منه (1280/1)نصت عليه المادة ترتيب معين، وهذا ما  الامتياز وفق

                                                           
 149عبد الله الفرا، مرجع سابق، ص (1)
 680مريم تومي، مرجع سابق، ص  (2)
 149عبد الله الفرا، مرجع سابق، ص  (3)
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المنصوص عنها  القانون، فإذا لم يوجد نص خاص يعين مرتبة الامتياز، يأتي هذا الامتياز بعد الامتيازات
 .(1)"في هذا الباب

إلى أسفله مراعيا في  المسؤول عن ترتيب سلم حقوق الامتياز ترتيبا تنازليا من أعلى السلمفاالمشرع هو 
بالدين جعلته أولى بعناية  ذلك دواعي منح هذا الحق امتيازا على غيره، معتمدا في ذلك على صفة خاصة

 .(2)المشرع من غيره من الحقوق، وذلك دون النظر إلى تاريخ نشوء هذا الحق
صحاب أ، سواء كانوا (3)يتقدم أصحاب حق الامتياز على غيرهم من أصحاب الحقوق على ذلك  اتأسيسً 

 :من قانون التنفيذ بنصها (148/2)وهذا ما نصت عليه المادة  ،دائنون عاديون  مرهن أ مأ ،حق اختصاص
على غيرهم  احً م من أموال المدين جميعها، ترجييستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام ديونه"

  ."من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة
فإذا اجتمع أصحاب حق امتياز مع بعضهم، تقدم أصحاب حق الامتياز الخاص على العام، في 

 .المال محل الامتياز الخاص الاستيفاء من ثمن
أصحاب امتياز خاص، ، أو جميعهمعام  فإذا كانوا من درجة واحدة، كأن يكونوا أصحاب امتياز

م امتياز مصروفات الحجز والبيع في الاستيفاء ي، كما فعل بتقدأولًا في قانون التنفيذ رتبه المشرع  فيتقدمهم من
 .(4)خرآمن الحصيلة على أي دين 

جموع مفإن كانوا من نفس الدرجة والترتيب جرى قسمة المال بينهم بنسبة دين كل واحد منهم، إلى 
 .(5)الامتياز الديون محل

على ذلك فإن لقاضي التنفيذ في المحاكم الفلسطينية حال وجود حالات التزاحم بين الدائنين تقوم و 
وذلك بتقديم أصحاب الامتياز الخاص على أصحاب الامتياز العام،  ،المحكمة بتطبيق نصوص قانون التنفيذ

على أن أصحاب حقوق  همع التنبيويستوفي أصحاب الامتياز الخاص ديونهم قبل غيرهم من الدائنين، 
 (6)الامتياز العام لهم الحق في التقدم والتتبع للمال محل الدين.

 
                                                           

 جزائري. 982/1مدني أردني،  1425مدني مصري،  1131وتقابلها المواد (1)
 1784ق، ص عدي محمود العرود، مرجع ساب (2)
م بنصها على 30/1/2014( الصادر بتاريخ 182/2014وفي هذا قضت محكمة الاستئناف التنفيذي في رام الله في الاستئناف التنفيذي رقم ) (3)

ووا وكان بينهما دائن ممتاز )....وتتنوع هذه المقدرة المالية التي يستطيع المدين دفعها على الدائنين إذا تساووا في الدرجة عند تزاحم الديون، وإذا لم يتسا
وزع عليهم حصيلة قدم هذا الأخير على غيره من الدائنين غير الممتازين بحيث يستوفي الدائن الممتاز حقه أولا، ثم يليه بعد ذلك غيره من الدائنين، إذ ت

( من قانون التنفيذ التي منعت 51لك قياسا على المادة )ما تم استيفاؤه من المدين وفقا لمقدرته على جميع الدائنين حيث تقسم بينهما قسمة الغرماء، وذ
واحدة بالنسبة لكل التنفيذ على الموظف بأكثر من ربع راتبه، وفي حالة تزاحم الديون يكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء؛ لأن مقدرة المدين 

لمقدرة يوزع على الملفات المقدمة ضده على النحو الذي بيناه آنفاً(. هذا الحكم مذكور الملفات التنفيذية، وبالتالي ما يجبى من المدين بعد تحديد هذه ا
 334في كتاب محمد فروانة، شرح أحكام قانون التنفيذ الفلسطيني في ضوء آراء الفقه وأحكام محكمة الاستئناف التنفيذي، مرجع سابق، ص 

 150عبد الله الفرا، مرجع سابق، ص  (4)
 956السنهوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق  (5)
ند وذلك لأن قانون التنفيذ قانون خاص، والقانون المدني قانون عام، وقاعدة عامة لكل ما لم يرد بشأنه نص، وبالتالي فالأصول القانونية ع (6)

 ي رغم حداثته وجدته.التعارض تقتضي أن يقدم الخاص على العام، ومن ثم يجب تطبيق قانون التنفيذ رغم قدمه، على القانون المدن
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أما في حالة تزاحم أصحاب حقوق الامتياز المنصوص عليها في القوانين الخاصة الأخرى مع القانون 
القانون العام طبقاً للقواعد المدني أو قانون التنفيذ فإنه للمحكمة في هذه الحالة تقديم القانون الخاص على 

 القانونية الناظمة لذلك.
وفي حال تعارض حقوق الامتياز بين القوانين الخاصة التي نصت على الحاق الامتياز ببعض الديون 
مع قانون التنفيذ، فإنه للمحكمة اعمال النص اللاحق في القانون الجديد وإهمال السابق طبقاً للقاعدة القانونية 

 ى أن "اللاحق يلغي السابق".التي نصت عل
على أن المبالغ المحصلة من المدين من  (142)وقد أكد ذلك قانون التنفيذ الفلسطيني في نص المادة 

 ،أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة التنفيذ لصالح الدائنين طالبي الحجز والتنفيذ على أموال المدين
وتحتفظ لهم به حتى وإن لم يتقدموا بطلب  ،ديون الممتازة ما يخصهموذلك بعد أن تفرز المحكمة لأصحاب ال

 . (1)لدفع ما لهم من ديون 
  

                                                           

غزة، محمد أحمد فروانة، شرح قانون التنفيذ الفلسطيني في ضوء آراء الفقه وأحكام محكمة الاستئناف التنفيذي، الطبعة الأولى، مكتبة نيسان،  (1)
 .332، ص 2021
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 الخاتمة

لما لها من أهمية واعتبارات عملية، وقد نص المشرع  ؛أن حقوق الامتياز من الحقوق المهمةب لا شك
وذلك لصفة  ،على تخصيصها وتمييزها عن غيرها من الحقوق العينية والديون المستحقة في ذمة المدين

 الدين لما له من خصوصية لا لصفة الدائن.

أقسامها مفصل عن ماهية حقوق الامتياز و نه قد تم الحديث في خضم هذه الدراسة بشكل والواقع أ
وأنواعها ومقارنتها بغيرها من الحقوق العينية التي نص عليها القانون الفلسطيني، وتم تسليط الضوء على هذه 

 وقانون التنفيذ والقوانين التي نصت عليها. ،الحقوق تفصيلا في القانون المدني الفلسطيني

وبصورة تبعية  ،بصورة أصلية وكذلك تم الحديث عن أحكام هذه الحقوق وآثارها وانقضاء حق الامتياز
 وأولوية الوفاء حال التزاحم. ،للدين الأصلي، وتم الحديث عن أحكام حقوق الامتياز وتزاحمها

مجموعة من التوصيات التي يمكن  واقتراحالتوصل إلى عدة نتائج  ه الدراسة تمفي نهاية هذ وأخيرا
 لى أرض الواقع نسردها على النحو التالي:أخذها بعين الاعتبار، وبشكل عملي لتطبيق حقوق الامتياز ع

 : النتائج:أولًا 
لصفة واعتبار في ذات الدين بغض تقدم صاحبها  أولوية حق الامتيازاعتبر المشرع الفلسطيني . 1

وذلك كون أنه قد حذا حذو المشرع المصري الذي قرر  عينيةً  اولم يعتبرها حقوقً ، النظر عن شخص الدائن
 الأولوية لحق الامتياز.

والتبعي باعتباره  ،بالعين مباشرةً  امتعلق اعينيً  احقً  من وجهة نظر الفقه القانونيعد حق الامتياز . ي2
لمدين، مما يمكن الدائن دون غيره من الغرماء بالاختصاص باستيفاء حقه كاملا من ذمة ا ؛للدين ضماناً 
 الدائنين العاديين. على سائر متقدماً 

، عامة حقوق امتياز كثيرا في تقسيم حقوق الامتياز إلى قسمين: الفلسطينيوفق المشرع المدني . 3
 حقوق امتياز خاصة واقعة على العقار، خاصة وأن ذكرها جاءو  ،وحقوق امتياز خاصة واقعة على المنقول

، على عكس القانون حسب الدرجة والترتيب الذي أعطاه المشرع لكل منها، فمرتبة الحق الممتاز، يحددها 
 كما فعل المشرع المدني . هذا التقسيم في نصوصه قانون التنفيذ الذي لم يراعِ 

لتزام للوفاء بالا اار أنه عبارة عن تأمين ينشأ ضمانً . ينقضي حق الامتياز إما بصورة تبعية على اعتب4
المضمون، فإنه ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي، وقد ينقضي حق الامتياز بصورة مستقلة عن الالتزام 

 الأصلي، وقد ينقضي حق الامتياز بهلاك المال المثقل بالامتياز.
بين نصوص ناك بعض القواسم المشتركة بينهما، لأن هإلى حد ما؛  . ترتيب حقوق الامتياز متباين5

فقد رتب القانون المدني حقوق الامتياز بطريقة مغايرة لما ورد من ترتيب لهذه الحقوق في القانون  القانونين،
 المدني.
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القانون و  ة لاجتهاد المحكمة أو الأطراف،. مرتبة الامتياز لا يحددها إلا القانون وهي غير متروك6
في نصوصهما يتم الرجوع فيهما للقواعد  المدني وقانون التنفيذ أكدا على أنه ما لم يتم ذكره من حقوق امتياز

 القانونية المنظمة لطبيعة الالتزام أو للقواعد العامة.
. حقوق الامتياز العامة ترد على جميع أموال المدين من منقولات وعقارات، وحقوق الامتياز الخاصة 7

لحيازة في المنقول سند لأنه قد يصطدم صاحبها بقاعدة ا ؛الواردة على منقول لا تثبت لصاحبها حق التتبع
ثبت لصاحبها حق التقدم والتتبع إلا إذا قام بتسجيل ذلك الحق الحائز، وحقوق الامتياز الواردة على عقار لا ت  

 لدى دائرة تسجيل العقارات. 
يوجد تعارض تشريعي بين نصوص القانون المدني وقانون التنفيذ الفلسطيني في تقديم بعض . 8

عض الآخر وذلك طبقاً للمدرسة القانونية التي ينتمي لها كل قانون، حيث أن الثانون حقوق الامتياز على الب
المدني الفلسطيني مستقى من القانون المدني المصري، وقانون التنفيذ الفلسطيني أقرب ما يكون في 

الامتياز على بعض حقوق قدم قانون التنفيذ الفلسطيني  نصوصه لقانون التنفيذ الأردني، وعليه نجد بأن
لغ نفقة الزوجة والأولاد على خلاف القانون المدني الذي أعطى لأموال الخزينة العامة والمبا :غيرها مثل

 على جميع أموال المدين. ا عامًاالمستحقة لصالح الدولة امتيازً 
ين، دون لمدلتظهر فكرة التزاحم بتعدد أصحاب الحقوق الممتازة لاستيفاء حقوقهم من الذمة المالية  .9

القانون المدني  أن تتسع لوفاء هذه الحقوق كلها، فتأتي عملية الترجيح لبعضها، طبقا لمراتبها الموضحة في
 .سلم نزولا إلى المراتب السفلىالرتبها المشرع ترتيبا تنازليا من أعلى  بحيث

( من قانون التنفيذ الفلسطيني، ونص المادة 152. يوجد تعارض تشريعي بين نص المادة )10
من قانون التنفيذ الفلسطيني حق تقديم  (152)من القانون المدني الفلسطيني، حيث أعطت المادة  (1290)

من  (1290)أصحاب الامتياز الخاص على أصحاب الامتياز العام في استيفاء ديونهم، على عكس المادة 
القانون المدني التي أعطت لأصحاب حق الامتياز العام التقدم على غيرهم من الدائنين حال تعدد أصحاب 

 وعدم كفاية المال المحجوز للوفاء بديونهم.  ،الديون 
 : التوصيات:اثانيً 

الحذو حذو المشرع  (1279). كان من الأجدر على المشرع المدني الفلسطيني في نص المادة 1
ليصبح نصها: "الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء  (1424)الأردني في المادة المدني 

صراحة على اعتبار حقوق الامتياز حقوقا عينية  ، والتنصيصحقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون"
 تبعية.

التعارض التشريعي من خلال إظهار رغبة  بإزالةيوصي الباحث المجلس التشريعي الفلسطيني . 2
وذلك بإعتماد نصوص القانون المدني الفلسطيني أو  المشرع في تقديم بعض حقوق الامتياز على بعض

، وذلك للتسهيل على رجال قانون التنفيذ الفلسطيني أو استحداث نصوص قانونية تظهر رغبة المشرع لذلك
خراجها ، وإص من أجل هذه الحقوق في الجانب العملي التطبيقيالقانون والمحامين في اللجوء لتلك النصو 
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لما لتلك  ؛ليستطيع أصحاب هذه الحقوق التمتع بها دون أي اجتهادات أو معيقات ؛من المحور النظري 
 الحقوق من أهمية عند استيفاء الديون من المدين.

" لتصبح بإضافة الكفيل  وذلك قانون التنفيذ من (40/1). نوصي المشرع المدني بتعديل المادة 3
ومع ذلك يجوز التنفيذ على أموال ، وفي الحدود التي يقررها القانون  ،التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين

 ".للدين افيلا للمدين، أو قدم أمواله ضمانً الغير، إذا كان ك
فيذ اعمال على المحكمة في حال وجود تعارض تشريعي بين نصوص القانون المدني وقانون التن. 4

نصوص القانون الخاص وتقديمها على نصوص القانون الخاص، وكذلك اعمال نصوص القانون الجديد 
 وتقديمها على نصوص القانون الأقدم في حال وجود تعارض بين قانون خاص مع قانون التنفيذ.

ق حكام والسوابوتخصيص الأالمجلس الأعلى للقضاء وديوان الفتوى والتشريع بجمع . نوصي 5
هذه الحقوق  لحماية أصحابلإطلاع كافة المهتمين بها و وذلك  ؛القضائية التي تنص على حقوق الامتياز

 للعراقيل التي يواجهونها في التطبيق.  في مواجهة الغير درءاً 
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